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  مقدمة

 أ‌

 

تصيبه لأخطار التي يحتمل أن هو يخشى او في هذه المعمورة  الإنسان وجد نأ منذ
جسمانية أو مادية،  اتسبب له أضرار أسرته، مما أفراد  ، كما قد تمس أحدممتلكاته أو هشخصفي

من هذا المنطلق و ر، هذه الأخطاأضرار ا إلى إيجاد وسائل تقيه جاهديسعى  ينبغي له أن لذلك
لأضرار التي تنتج عن خفف اله،وي ظهرت فكرة التأمين كوسيلة تغطي الأخطار المحتمل وقوعها

 .تعويضالعن طريق  هاتحقق

تتطور حتى أصبحت تشمل كل القطاعات الاقتصادية و  تدأمنذ ظهور فكرة التأمين بو 
في  اموجود صار حيثا في حياة الإنسان، جد را هاماد، وأصبح التأمين أملأفرالالاجتماعية 

تم تنظيم هذا القطاع و هد فيها تطورا كبيرا وسريعا، الذي ش ،م على غرار الجزائرلأغلب دول العا
 .06/042المعدل والمتمم بالقانون  المتعلق بالتأمينات 95/071بموجب الأمر

بطريقة ربحية  درءالأخطار وتخفيف الأضرار التي تقع لإنسانتهدف إلى  وسيلة التجاري  فالتأمين
 من طرفوهذا ما أدى إلى معارضته ، تقوم على محظورات شرعية من الربا والغرر والجهالة

تصاد الإسلامي إلى قالا مجال فيون والمختص ى الدارسون ذا سعفقهاء الشريعة الإسلامية، ل
 .تأمين التجاري لل حل شرعيبديلتبني التأمين التكافليك فتم التجاري، شرعية للتأمينإيجاد بدائل 

مهرجان ابن تيمية ي أسبوع الفقه الإسلامي الثاني و فكرة التأمين التكافلي ف حديث عنبدأ الو      
دوات المتعلقة بالتأمين حتى تم تتابعت بعد ذلك المؤتمرات و النو م،1961الذي عقد بدمشق سنة 

للتأمين  رار التأمين التكافلي كبديل شرعيقتمإالتجاري بشتى أنواعه و قرار على حرمة التأمين تسلاا
 3م. 1978التجاري في الدورة الأولى للمجمع الفقهي الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة سنة 

                                            
 .1995مارس  8، المؤرخة في 13، الصادر في ج ر ع ، المتعلق بالتأمينات1995يناير  25، المؤرخ في 95/07الأمر رقم  1
، الصادر في ج ر ع ، المتعلق بالتأمينات95/07يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2006فبراير  20، المؤرخ في 06/04قانون رقم 2

 .2006مارس  12، المؤرخة في 15

التأمين الإسلامي دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العملية في شركات  أحمد سالم ملحم،  3
 .13، ص 2012، دار الثقافة، عمان، 1، طالتأمينالإسلامي



  مقدمة

 ب‌

 

تكافلي ضمن التأمين ال  دراجإالسنوات الأخيرة خطوة فعلية نحو قد شهدت الجزائر في و 
صدار وإ 2020ه في قانون المالية لسنة علي ص  ن   ما الاقتصادية، من خلالمنظومتها القانونية و 

 علانتم الإي، ل1بشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي المتعلق 21/81رسوم التنفيذي رقم الم
 شرعي عن التأمين التجاري. حللتأمين التكافلي كلرسميا على تبني الجزائر 

 أولا: أهمية الدراسة: 

لغة على وع الدراسة_ النظام القانوني للتأمين التكافلي في الجزائر _ أهمية بايكتسي موض
 العملي، لهذا تنقسم أهمية الموضوع إلى: المستوى العلمي و 

قش أحد كونها تنالهذا الموضوع  تتجلى الأهمية العلمية لدراستنا :دراسةل_ الأهمية العلمية ل 1
 المتداولة في العصر الحالي حيث:الاقتصادية أهم المواضيع القانونية و 

ه على ئحتوامي عن التأمين التجاري المحرم لا_ أن التأمين التكافلي ظهر كبديل شرعي إسلا
المحظورات الشرعية، و الذي تبنته الجزائر حديثا، فدراسة النظام القانوني له في الجزائر أمر مهم 

سيما في نقص لالهذا النوع من التأمين،  التنظيميةالوقوف على الأحكام القانونية و  جدا من أجل
 الدراسة القانونية المتخصصة لهذا الموضوع.

سلامي الإفي المجتمع الجزائري المتمسك بدينه  اهام ا_ أن موضوع التأمين التكافلي يلعب دور 
راستنا هذه، كونها أهمية علمية كبيرة في د حققشتى المعاملات المالية، مما ي ويريد تطبيقه في

 أغلبته معرف يجهلالذي  لجزائري بهذا النوع من التأمينالمجتمع ا عريففي ت ول المساهمةتحا
 .ن التأمين التجاري بيأو يخلط بينه و  الناس

شكالات على يثير بعض الإ أنه ضوعمو لل لمية: تكمن الأهمية العلدراسةل_ الأهمية العملية  2
 حيث:متعاملين معهم، أو اللأشخاص القائمين به لمستوى العملي سواء بالنسبة ال

                                            
ر في ج ر ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، الصاد2021فبراير 23، المؤرخ في 21/81المرسوم التنفيذي رقم 1

 .2021فبراير  28، المؤرخة في 14ع 
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زالة إيفية ممارسة التأمين التكافلي و أن دراستنا لهذا الموضوع تمكن في تبيان و توضيح ك  _ 
سيما في ا المتعاملين فيه لاكذلراغبين في الدخول لهذا المجال و الغموض حوله لدى الأشخاص ا

 .ظل قلة الناشطين في مجال التأمين التكافلي على مستوى الجزائر

من أجل التبصر أكثر في ة يالتنظيمو  اهم في توضيح الأحكام القانونيةتسس_ أن دراستنا هذه 
 قوة للتشريع والتنظيم الذي وضعه المشرع الجزائري لهذا النوع من التأمين.الضعف و النقاط 

 ثانيا: أسباب الدراسة: 

شخصنا كباحث بعلق يعود سبب اختيارنا لدراسة هذا الموضوع لجملة من الدوافع منها ما يت
 منها ما يتعلق بالموضوع، حيث:و 

 _ الأسباب الشخصية:1

 في:  تتمثل

بالمعاملات المالية حبه إلى الدراسات الإسلامية لاسيما ما يتعلق الرغبة الشخصية للباحث و _
 .صلة الوثيقة بين موضوع دراستنا وتخصص الباحث _ قانون أعمال _لكذا لالإسلامية، و 

عاملات ع ومعرفة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيمه لأحكام المالتطلإلى لميول _ ا
 أحكام الشريعة الإسلامية.ع م هاتوافقدى مو  ،التأمين التكافلي اخصوصالمالية الإسلامية عامة و 

 _ الأسباب الموضوعية: 2

 في: تتمثل و      

زه إلى الأفراد ابر إسليط الضوء عليه و ع التأمين التكافلي في الجزائر والحاجة إلى ت_ حداثة موضو 
 بسبب قلة معرفة الناس به.

قتصادية كثرة الدراسات الافي مقابل  الجزائرالدراسات القانونية لموضوع التأمين التكافلي في  قلة _
 لامية لهذا الموضوع.الإس أو
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قتصاد لابأهمية اتمع الجزائري والتحسيس طرق الإسلامية داخل المجال_ نشر الوعي التأميني ب
 تصاد الوطني الجزائري.قرفع من الاالمين التكافلي خاصة في التأالإسلامي عامة و 

 ثالثا: أهداف الدراسة: 

 ى ما يلي: إل ةتهدف هذه الدراس

ن مشروعيته في الشريعة يتبيللتأمين التكافلي في الجزائر و  يطار المفاهيمالتعرف على الإ  _
 الإسلامية.

 القانونية للتأمين التكافلي في الجزائر. _ توضيح الأحكام

 العلاقات المالية التي يتم بها ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر.،و صيغ،الطرق ال_ تبين 

 الرقابة الشرعية.  ن التكافلي خاصةدور الذي تلعبه الرقابة في شركات التأميال زابر إ_ 

 رابعا: الدراسات السابقة: 

ستعانة في دراستنا لموضوع النظام القانوني للتأمين التكافلي في الجزائر بعدة قمنا بالا
 دراسات سابقة نذكر أهمها: 

النظام القانوني للتأمين التكافلي في التشريع الجزائري( للباحث محمد : بعنوان )_ الدراسة الأولى1
العلوم كلية الحقوق و  عمال، قسم الحقوق،أ دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون حة و بن عبو، أطر 

 ، 2023/2024السياسية، جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، تبسة، 

كافلي في التشريع يتمحور موضوع هذه الأطروحة حول النظام القانوني الذي يحكم التأمين الت
صفحة تم من خلالها البحث في الأسس النظرية للتأمين  261حتوت على االجزائري، حيث 

ه تطور التأمين التكافلي بدأ من نشأته و الباب الأول من الأطروحة حيث تناولت ماهية التكافلي في 
كافلي حيث بينت تعريفه مبررات ظهوره، لتنتقل إلى مفهوم التأمين التالشرعي و  ن حكمهيتبيو 

نتقلت إلى دراسة التي تحكم التأمين التكافلي، ثم ا مبادئالتلاف مع التأمين التجاري و خوأوجه الا
يرتبها، في حين تناولت ثار التي ركانه وإبرامه والآأأمين التكافلي من خلال مفهومه و الت عقد
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مين التكافلي ليات ممارسة التأآي الباب الثاني، حيث تناول فيها ية للتأمين التكافلي ففنالأسس ال
التكافلي، أساليب تسيير عمليات التأمين شكال ممارسة التأمين التكافلي و أمن خلال الحديث عن 

ل التكلم عن الرقابة الخارجية لتختم بالحديث عن الرقابة على التأمين التكافلي في الجزائر من خلا
هو النظام  شكالية التالية: ماتكافلي، و تمت معالجة هذا تحت الإالداخلية على ممارسة التأمين الو 

هل وفق المشرع الجزائري ي ؟ و كبديل شرعي للتأمين التجار  القانوني للتأمين التكافلي في الجزائر
 في تنظيم مختلف أحكامه؟ 

في حين تطرقت دراستنا إلى الضوابط المفاهيمية للتأمين التكافلي من خلال تطرق إلى الطبيعة 
نقضاء عقد التأمين التكافلي االفقهية للتأمين التكافلي الذي غاب في الدراسة السابقة و تطرق إلى 

ة إلى نشأة التأمين التكافلي في حين تطرقت الدراسة السابق  اسة السابقة،الذي لم يتم تناوله في الدر 
تطرقنا إلى الضوابط التنظيمية للممارسة التأمين التكافلي في لم يتم التطرق له في دراستنا، و  ذيال

مر هو الأأمين التكافلي والرقابة عليها و الجزائر من خلال التطرق إلى كيفية تسيير شركات الت
 الدراسة السابقة.تقريبا بين دراستنا و  المشترك

ي( للباحثة سلوى بن الشيهب، النظام القانوني للتأمين التكافلان )تحت عنو _ الدراسة الثانية: 2
تم ،1ة الإخوة منتوري، قسنطينة حة دكتوراه، تخصص قانون التأمينات، كلية الحقوق، جامعأطرو 

 ها الأسس النظرية للتأمين التكافلي فيصفحة، حيث تناولت في 226دراسة هذا الموضوع في 
التصور العام للتأمين التكافلي دخل للتأمين التكافلي حيث بينت مالباب الأول من خلال تطرق 

وطرق  أنواعهابينت فيها ماهيتها و ،و إعادة التأمين التكافليإلى عقد التأمين التكافلي ثم تطرقت و 
تطرقت فيها فمين التكافلي في الباب الثاني العملية للتأتناولت الأسس و  إعادة التأمين التكافلي،

لتأمين التكافلي وكيفية آليات عمل شركات التأمين التكافلي من خلال دراسة إنشاء شركات اإلى 
دراسة تطبيقية للتأمين التكافلي في موضوعها ب التي تخضع لها، وختمت هيئات الرقابةعملها و 

كة حالة شر و  ،كة التأمين الإسلامية الأردنيةدراسة حالة شر  وهي،الأردن وواقع تطبيقه في الجزائر
مدى فعالية التأمين التكافلي  شكالية التالية: ماوفقا للإسلامة للتأمينات الجزائرية، وتم دراسة ذلك 
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المشرع هل وفق جاري في تغطية منتجات التأمين؟ و في الجزائر باعتباره نظام بديل للتأمين الت
 مقارنة بنظيره الأردني؟ يم أحكامهالجزائري في تنظ

ت إعادة التكافل، غفلأ  ه، إلا أنهاللتأمين التكافلي وعقد في حين تناولت دراستنا الجانب المفاهيمي
ون القيام بدراسة لممارسة التأمين التكافلي في الجزائر دالضوابط التنظيمية  عرجنا علىكما 

 دراسة السابقة.لهذا خلافا لتطبيقية لذلك و 

متطلبات تنمية آليات عمل شركات التأمين التكافلي في الجزائر )بـ  ةالموسوم الدراسة الثالثة:_ 3
على ضوء بعض التجارب الدولية: ماليزيا، السعودية، الإمارات العربية المتحدة( للباحث محمد 

العلوم صادية، كلية قسم العلوم الاقت ة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،الأمين معوش، أطروح
، 2019/2020، 1طيف علوم التسيير، جامعة فرحات عباس ، سالاقتصادية والعلوم التجارية و 

ليات عمل آهي متطلبات تنمية  ما شكالية التالية:صفحة تحت الإ 312اءت هذه الدراسة في جو 
تجربة شركات التأمين التكافلي في الجزائر على ضوء بعض التجارب الدولية، و بالأخص ال

 ،لنظام التأمين التكافلي في الفصل الأول تية؟، حيث تناولت مدخلاامار يزية، السعودية، والإالمال
آليات عمل شركات التأمين  تحدثت عنار المفاهيمي للتأمين التكافلي، الإطكلمت عن حيث ت

الإطار اهيمي لشركات التأمين التكافلي و المف الإطار ثم درستفلي في الفصل الثاني، التكا
التنظيمي و  ار المفاهيميالإط المنصبة حوللدراستنا التي  اهذا خلاف، و لهاالاحترازي و  ليشغيالت

دراسة _التكافلي في ماليزيا، السعودية والإمارات تناولت أيضا التأمين لممارسة التأمين التكافلي، و 
ة التأمين تنمي إلى كذلك طرقتالتي لم تتطرق إلى هذا الجانب.وت تحليلية مقارنة_ بخلاف دراستنا

التنظيم القانوني عالجت آليات عمل شركاته في الجزائر، على عكس دراستنا التي التكافلي و 
 .دراسة تطبيقية واقعيةل التطرق  للتأمين التكافلي في الجزائر في جانبه النظري، دون 

تبين التصور للتأمين التعاوني  التأمين الإسلامي دراسة شرعية) تحت عنوان_ الدراسة الرابعة: 4
، دار الثقافة، 1ممارساته العملية في شركات التأمين الإسلامية(، للباحث أحمد سالم ملحم، طو 

تم دراسة التصور النظري للتأمين فصفحة،  399، حيث تناول هذا الموضوع في 2012عمان، 
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ن الإسلامي في الباب الثاني أميالمستجدات في التالتطورات و ناقش لإسلامي في الباب الأول، و ا
 تم دراسة التطبيقات العملية للتأمين التعاوني قي شركة التأمين الإسلامية في الأردن.و 

 في حين جاءت دراستنا حول الضوابط المفاهيمية للتأمين التكافلي دون التطرق إلى إعادة
ورات والمستجدات ن التطخلو دراستنا مدراسة السابقة و الفي  مناقشتهالتأمين التكافلي الذي تم 

كذلك، في حين تناولت دراستنا الضوابط  العملي تحليلها سالفا في بحثه مرورا بالجانبالتي تم 
التنظيمية للممارسة التأمين التكافلي على خلاف الدراسة السابقة، كما تختلف دراستنا عن الدراسة 

ائري، أما الدراسة السابقة فهي دراسة السابقة في أن دراستنا دراسة قانونية بحتة في القانون الجز 
 لتشريع الأردني.لشرعية عملية وفقا 

 خامسا: إشكالية الدراسة: 

نظم أحكام للتأمين التجاري، و  التأمين التكافلي كحل شرعي مواز   تبنى المشرع الجزائري 
التكافلي، فيات ممارسة التأمين الذي يحدد شروط وكي 21/81ممارسته في المرسوم التنفيذي رقم 

من أجل دراسة النظام القانوني للتأمين التكافلي في الجزائر وفقا لما جاء في التشريع الجزائري و 
 نطرح الإشكالية التالية: 

حل ما الأحكام القانونية التي صاغها المشرع الجزائري لتنظيم ممارسة التأمين التكافلي ك
 للتأمين التجاري ؟ و هل وُف ِّق في ذلك ؟ موازي  شرعي

 حيث يندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية: 

 _ ما مفهوم التأمين التكافلي ؟ 

 _ كيف نظم المشرع الجزائري أحكام عقد التأمين التكافلي ؟

 ؟ة التي تحكم كيفية ممارسة التأمين التكافلي في الجزائري_ ما الأحكام التنظيم

 _ كيف تتم الرقابة على شركات التأمين التكافلي في الجزائر ؟ 



  مقدمة

 ح‌

 

 سادسا: منهج الدراسة: 

ــمنهجين إثنين في دراستنا لموضوع النظام القانوني للتأمين التكافلي في الجزائر سنتبعو  
 :هما

 هم المفاهيم المتعلقةعتمادنا على المنهج الوصفي من خلال أبرز أ ا يتجلى  _ المنهج الوصفي:
بغية الإلمام التي تميزه عن التأمين التجاري تسليط الضوء على مميزات التأمين التكافلي بالدراسة و 

 بشتى جوانب الموضوع.

 استخدامنا للمنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية الحاكمة يبرزحيث  _ المنهج التحليلي:
 .تعليق عليهاالستخلاص الأحكام القانونية منها و الموضوع و ل

 سابعا: هيكل الدراسة: 

 رتأينا تقسيم موضوع الدراسة إلى فصلينآنفاإ جابة على الإشكالية المطروحةفي دراستناللإ
 :، حيث سنتناولإثنين

كل  علىمن أجل تسليط الضوء  الضوابط المفاهيمية للتأمين التكافليالأول  في الفصل
سنتطرق إلى مبحثين، حيث نتحدث في المبحث الأول عن مدخل عام للتأمين  به مما يتعلق ما

 عقد التأمين التكافلي. كلم عنفي المبحث الثاني نتو فلي التكا

في  الضوابط التنظيمية للممارسة التأمين التكافليأما الفصل الثاني سنخصصه لدراسة 
في المبحث الأول كيفية ممارسة التأمين التكافلي  سنناقشوذلك من خلال مبحثين، حيث  ئرالجزا

 ي.الرقابة على ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر في المبحث الثان عالج، وسنفي الجزائر

 

 

  



 

 
 الفصل الأول : الضوابط المفاهمية للتأمين التكافلي
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 تمهيد:
على  يحافظ ، فهوررار التي تنشأ بسبب وقوع المخاطضلتقليل من الأليعد التأمين وسيلة 

 .تعويض الأشخاص المتضررينالأموال وممتلكات الأشخاص و 
في نظام التأمين الجزائري، كونه يرجع تجسيده  احديث اسلوبأما التأمين التكافلي يعد أ

دور المرسوم التنفيذي الذي ينظمه، كما بص 2021 لي في الجزائر كتنظيم قانوني سنةالفع
حيث يقوم  سلاميمن الاقتصاد الإ امستمد كونه ،الشرعي للتأمين التجاري التقليديالبديل  يعد

هو ما يتجسد ى التعاون والتكافل بين الناس و سلامية التي تحث عللإوأحكام الشريعة ا ئعلى مباد
ين يقدمون مساهمات التعاون بين المشتركين الذفلي الذي يقوم على فكرة التبرع و في التأمين التكا
، حيث يتم التعاقد فيما ذ وقعت لهمإضرار التي تنجم على أخطار المؤمن ضدها من أجل درء الأ

 ي.مين التكافلأطار عقد التإغرض في بينهم من أجل هذا ال
أمين التكافلي وجب علينا مية للتيمن أجل تبين الضوابط المفاهو  ،مما سبق اعليه انطلاقو 
عقد التأمين التكافلي عنول(، وبعدها نتحدث للتأمين التكافلي )المبحث الأ لى مدخل عامإالتطرق 

 .ي(انلث)المبحث ا
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 : مدخل عام للتأمين التكافليولالمبحث ال 
سلامي، قائم إفهو بديل شرعي  ،التأمين التكافلي جاء كحل بديل للتأمين التجاري الربوي 

خطار المؤمن غطية الأضرار الناجمة عن وقوع الأشخاص من أجل تعلى التعاون والتكافل بين الأ
 .وية الموجودة في التأمين التجاري للمعاملات الرب اذلك تجنب، ضدها

سد فيه مقاصد الشريعة لتأمين التجاري التقليدي كونه تتجعن ا مين التكافلي يتميزأالت
نساني والاجتماعي الإ لى وجود الجانبإضافة سلامي، بالإوقواعد الاقتصاد الإ سلاميةالإ
 .خلاقي فيهوالأ
ل عام للتأمين نقوم بالحديث عن مدخالغموض عن التأمين التكافلي س زالةإبغية التعرف و    

طبيعة لى إمن ثم نعرج ، و ول(التكافلي )المطلب الألى مفهوم التأمين إالتكافلي الذي سنتطرق فيه 
 .)المطلب الثاني(التأمين التكافلي

  :ين التكافليول: مفهوم التأمالمطلب ال 
 لى خصائصهإنوع خاص وجديد من أنواع التأمين بالنظر  عن هو عبارة التأمين التكافلي

عن التأمين التجاري  يختلف  نواعه، وهو ما تجعلهأى إلو  التي يقوم عليها ئسس والمبادوالأ
 .التقليدي

بالتأمين التكافلي )الفرع  لى التعريفإمفهوم التأمين التكافلي التطرق  يقتضي البحث في
 نواعأها نتحدث عن بعدالتأمين التكافلي )الفرع الثاني( و  ئمن ثم نتناول خصائص ومبادو ول( الأ

 .(التأمين التكافلي )الفرع الثالث
 : التعريف بالتأمين التكافليولال  لفرعا

نضبط التسميات المختلفة له ن أعلى التأمين التكافلي وجب علينا من أجل التعرف 
 ا(.لى تعريف التامين التكافلي)ثانيإومن ثم نعرج  ولا(أ)

 : ضبط التسميات للتأمين التكافليأولا
سلامي تكافلي حيث نجده يسمى التأمين الإتعددت التسميات التي سمي بها التأمين ال 

نوضح هذه التسميات على الشكل وس التأمين التكافلي وكذا والتأمين التعاوني والتأمين التبادلي
 :التالي
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باحة عي الذي هو الإقت عليه هذه التسمية بالنظر إلى حكمه الشر طلأ :سلاميالتأمين الإ_ 1
الجهات المسؤولة على بديل للتأمين التجاري التقليدي وتنتشر هذه التسمية لدى الهيئات و الحل كو 

عتادت على التأمين إ كذلك عند بعض المجتمعات التي  تنتشرو   منح الترخيص لشركات التأمين
 1.التقليدي الربوي من أجل تمييزه عنه

في   بعضهم البعض يتعاونون مع نين المشتركالتسمية لأسمي بهذه   التأمين التعاوني:_ 2
 لهم. التي وقعتلناتجة عن الأخطار المؤمن ضدها و ضرار االتعويض على الأ

مين يتبادلون ولهما إن المساهمين في هذا التأأمرين ترجع هذه التسمية لأ التأمين التبادلي:_ 3
جتماع ا وثانيهما هور المؤمن منه، ضرار اللاحقة بهم نتيجة تحقق الخطفيما بينهم تحمل الأ

ي تبادل الصفتين في شخص واحد أصفتي المؤمن والمؤمن له في كل واحد من المشتركين؛ 
 2.منهم

منهم عبد الستار  ن في هذا المجالالتسمية عند بعض الباحثي ق هذهتطلالتأمين التكافلي: _ 4
ذا ليتيم في الجنة هككافل انا و ألى الحديث الشريف "إوذلك استنادا  أبوغدة وأحمد هرش وغيرهم،
 3".فرج بينهماوأشار بالسبابة والوسطى و 

عقدت في الخرطوم عام  والتيسم ية بعد الندوة التي سميت بهذا الاظهرت هذه التسمو 
1995.4 
نصوص القانونية خاصة نص المادة ال المشرع الجزائري في تعمالههو المصطلح الذي اسو 
 07_95مر لى أحكام الأإمكرر 203دة نص الماالتي أضفت 2020من قانون المالية لسنة103

الذي صدر لتنظيم  81_21المرسوم التنفيذي  أكد على ذلكالتي ذكر فيها التأمين التكافلي و و 
 (.)التأمين التكافليهذا التأمين

                                            
العلمية في شركات التأمين التأمين الإسلامي _دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته أحمد سالم ملحم،  1

 .21، ص 2012، دار الثقافة، عمان، 1، طالإسلامي _
"، مداخلة في ندوة حول )مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين "حقيقة التأمين التكافلي موسى مصطفى القضاة، 2

، بتاريخ 1وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف الأسس النظرية والتجربة التطبيقية(، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 
 .3، ص 2011أفريل  26و  25

التأمين الإسلامي _دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العلمية في شركات التأمين أحمد سالم ملحم،  3
 .21مرجع سابق، صالإسلامي _ ، 

 .3موسى مصطفى القضاة، مرجع سابق، ص4
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 : تعريف التأمين التكافليثانيا
ثم ( 1) التكافليتعريف اللغوي للتأمين لى الإتعريف التأمين التكافلي التطرق  يقتضي منا

 (3)نختم بالتعريف التشريعي للتأمين التكافلي و ( 2)لى التعريف الاصطلاحي له إنعرج 
 التعريف اللغوي للتأمين التكافلي/1

 .التكافليب يتشكل من كلمتين هما التأمين و ن مصطلح التأمين التكافلي مصطلح مركأ 
،  :بمعنى وَالمانة المان   من أصل "أمن" الذي يعني ةكلمة التأمين مشتق_  وَقَدْ أَمِنْت  فأنا أ مِن 
ذلك لقوله و  1،: ضِدُّ الخِيانةوَالَمانَة  ، وَالَمْن  : ضِدُّ الْخَوْف ،مِنَ المن والمان ي نْت  غَيْر وَآمَ 

 2.[خَوۡفِ   ۡ مِ ن أَطۡعَمَهُم مِ ن جُوعٖ وَءَامَنَهُم لَّذِي  ٱتعالى ] 
كفالا إذا ضمنته أمن كفل يكفل كفالة بمعنى ضمنه ويقال أكفلت فلانا  كلمة تكافلي فهي ام_ أ
   4.شوا وتضامنوا وكفل بعضهم بعضيقال تكافل القوم بمعنى تعايو   3أياه

ل مجموعة تكافمين التكافلي لغويا بأنه تضامن و انطلاقا من هذا يمكن تعريف التأ وعليه
 .مانمن والأمن الناس بغية تحقيق الأ

 الاصطلاحي للتأمين التكافلي التعريف/2
 :، نذكر منهاتفقهاء وتباينالمين التكافلي بين التعريفات الاصطلاحية للتأ تعددت 

شخاص يتعرضون لنوع أتأمين المتبادل يقوم به الستاذ مصطفى أحمد الزرقاء بأنه "الأ عرفه  _
مكتتب منهم عندما من المخاطر عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية ليؤدى منها التعويض لي 

منها  زادنأزيدت الجباية غالباً. و  المجيبة قساطالخطر المؤمن منه. فإن لم تف ال يقع عليه
 5".جعل رصيداً للمستقبللتعويضات أعيد إلى المكتتبين، أو داء اأشيء بعد 

   ما يلي : يتبين من هذا التعريف

                                            
، دار المعارف، باب الهمزة، مادة 1ط ، المجلد الأول،لسان العربنظور، )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكره(، ابن م 1

 .140أمن، القاهرة، د. س. ن، ص 
 من سورة قريش 4الآية  2
الكاف، ، دار المعارف، باب 1، المجلد الخامس، طلسان العربابن منظور، )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكره(،  3

 .3906كفل، القاهرة، د. س. ن، ص  مادة
 .1946، ص 2008، عالم الكتب، القاهرة ، 1، المجلد الأول، ط معجم اللغة العربية المعاصرة أحمد مختار عمر، 4
 .42، ص1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط نظام التأمينمصطفى أحمد الزرقاء،  5



 يمية للتأمين التكافليالضوابط المفاه :ولالفصل ال 

 

15 

 

 الأشخاص لمواجهة خطر معين  التأمين التكافلي يتشكل من مجموع الاكتتابات التي يدفعها إن_ 
 العينية. نه استثنى الاكتتاباتأي أنقدية  الاكتتابات تكون  ن_ أ 

نها فاضت ترجع أم تغطية الخطر الناجم، وفي حالة الاكتتابات قابلة لزيادة في حالة عد ن_ أ
 المستقبل.خطار في لأوتوضع لتغطية األى المكتتب إ
" عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع ستاذ أحمد سالم ملحم بأنه عرفه الأ كما  _

ضرار التي قد تصيب أيا منهم عند تحقق الخطر المال على سبيل التبرع لتعويض المبلغ من 
  1" .المؤمن منه

 ا التعريف النقاط التالية: نلاحظ من خلال هذو 
 ي. ن التكافلي بأنها عقد تأمين جماعطبيعة التأمي تقد حدد_ 
 .نقدي أو عيني بل اكتفى بذكر مبلغ من المال  حدد طبيعة المال الذي يقدم سواءتم تلم ي_ 
ن المال الذي يدفع يكون على سبيل التبرع من أجل تعويض المتضرر عند تحقق الخطر أحدد _ 

 .المؤمن ضده
التأمين سلامية التأمين التكافلي بأنه " والمراجعة للمؤسسات المالية الإ عرفت هيئة المحاسبة_ 

ي الضرار الناشئة عن هذه الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لخطار معينة على تلاف
، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له رالخطا
الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، )صندوق( يتم منه التعويض عن الضرار  الشخصيةحكم 

التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق. 
ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم 

 2".أمين واستثمار موجودات الصندوق الت مالبإدارة أع
كات التي تدفع ان الاشتر أاتفاق و  نهأساس أفلي على ن هيئة عرفت التأمين التكاأ نلاحظ 

ذمة مالية ق شخص معنوي له شخصية اعتبارية و ن الصندو أالتبرع واعتبرت  سبيلتكون على 

                                            
دراسة فقهية تبين حقيقة التأمين التعاوني بصورته النظرية والعملية وممارساته في التأمين الإسلامي _ أحمد سالم ملحم،  1

 .54، ص 2002، دار الأعلام، الأردن، 1، طشركات التأمين الإسلامي _
، هيئة المحاسبة والمراجعة (26المعايير الشرعية )المعيار رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  2
 .686، ص 2017ؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، للم



 يمية للتأمين التكافليالضوابط المفاه :ولالفصل ال 

 

16 

 

دارة إن أنها حددت أكما ،المؤمن منها خطارضرار الناتجة من الألتعويض عن الأيتم ا  مستقلة
 .و من طرف شركة مساهمة بأجرأتكون من طرف هيئة مختارة  ندوق هذا الص

 التعريف التشريعي للتأمين التكافلي/3
 14/19من قانون   103عرف المشرع الجزائري التأمين التكافلي في نص المادة  لقد 
رقم  الأمر  حكامأالتي تتمم  2020سنة المتضمن قانون المالية ل 2019ديسمبر  11المؤرخ 

هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه "نه أالمتعلق بالتأمينات على  95/07
ويشرع المشاركون الذين يتعهدون ،معنويـون يدعون بـ "المشاركين" و/أو بيعيون أشخاص ط

 لتأمين التكافلي بدفعبمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد ا
بإنشاء  وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو ،مساهمة""في شكل تبرع يسمّى  مبلغ

وتتوافق العمليات والفعال المتعلقة  "صندوق يسمى "صندوق المشاركين" أو "حساب المشاركين
 1".بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها

من المرسوم التنفيذي  3دة كد المشرع الجزائري على هذا التعريف في نص الماأو  
 2كيفيات ممارسة التأمين التكافليالذي يحدد شروط و  2021فيفري  23 المؤرخ في 81_21

نه أحدد طبيعة التأمين التكافلي على نلاحظ في هذا التعريف أن المشرع الجزائري قد 
مين التكافلي للأشخاص نخراط في التأنه فتح المجال للاأسلوب التعاقدي، كما الأنظام يعتمد على 

 سواء.المعنوية على حد الطبيعية و 
تدل  قساط التي تدفع ب "المساهمات" وهي مايضا المشرع الجزائري قد سمى الأأ يلاحظو 

المشتركين أو  خيرة تسمح بإنشاء صندوق على التعاون والتكافل بين المشتركين فيه، وهذه الأ
لتأكيد على مع ا ن تكون هذه المساهمات على سبيل التبرعأيضا على أونص  حساب المشتركين

 .حترامهااسلامية التي يجب الشريعة الإ ئفعال التأمين التكافلي ومبادأالتوافق بين عمليات و 
م اوني يتنه عقد تأمين تعأن نعرف التأمين التكافلي بأمن خلال التعريفات السابقة يمكن  

دفع المساهمات على سبيل التبرع من أجل أن يتم التعويض  بين مجموعة من الأشخاص من خلال

                                            
، المؤرخة 81، الصادر في ج ر ع 2020المتضمن قانون المالية لسنة ، 2019ديسمبر  11، المؤرخ في 19/14قانون رقم  1

 .38، ص 2019ديسمبر  30في 
 .8ص  ،، مصدر سابق21/81من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة  2
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سلامية في ضدها مع مراعاة أحكام الشريعة الإمنها الأضرار التي تنتج عن الأخطار المؤمن 
 .تنفيذهتكوين العقد و 

 مبادئ التأمين التكافليلفرع الثاني: خصائص و ا
 مبادئلى دراسة إسة خصائص التأمين التكافلي )أولا( ثم نعرج لى دراإسنقوم في هذا الفرع 

 (.التأمين التكافلي )ثانيا
 التكافلي: خصائص التأمين أولا

 :يتميز التأمين التكافلي بجملة من الخصائص نوردها على النحو التالي
تعني هذه الخاصية أن المؤمن هو في نفس  المؤمن له :جمع المشترك لصفتي المؤمن و _ 1

فلي الوقت المؤمن له كون أن صندوق المشتركين أو حساب المشتركين في شركة التأمين التكا
ؤمن الملأنفسهم،حيث تجتمع صفة المؤمن و ، الذين هم المؤمنون يتشكل من مساهمات المؤمن لهم

  1ن.كل مشترك من المشتركي  له في
يقصد بهذه الخاصية أن قيمة المساهمة التي يدفعها المشترك لا : و لتغييرقابلية المساهمة ل_ 2

فهي تكون قابلة للتعديل والتغيير سواء بالزيادة ،برام العقدإقيمة ثابتة ومحددة للمشترك عند تكون 
لضرر ؛ فيكون التغيير بالزيادة عندما لا تكفي قيمة صندوق المشتركين لتغطية او النقصانأ

تكون التغيير بالنقصان عندما يكون صندوق المشتركين فيه الخطر المؤمن منه، و الناجم عن 
 2.نقاص من قيمة المساهمةلى الإإمن المساهمات لهذا يمكن اللجوء  فائض

ن المشتركين يدفعون المساهمة على سبيل : وتنتج هذه الخاصية نتيجة لأعدم وجود الربح_ 3
،فهم لا ينتظرون ربح من وراء من منه من المشتركينن الخطر المؤ التبرع لمن يتعرض للضرر م

 .ذلك

                                            
، ""التأمين التعاوني: إحلال للتأمين التجاري في مواجهة الخطار ذات الطابع المالي والتجاري سلوى بن الشيهب و سليم بودليو،  1

 .726. 701، ص. ص 2022، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 7، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
 .709، 708ص ، ، مرجع نفسه، صبودليو وسليم سلوى بن الشيهب 2
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لتأمين التكافلي : تعني هذه الخاصية أنه عند تأسيس شركة اس مالأعدم الحاجة لوجود ر _ 4
لتي يدفعها المؤمن لهم  نها تتشكل من مجموع المساهمات اتأسيس لألس مال لألا يشترط وجود ر 

 1.ن _و _المشترك
من  قهالذي تحق يالتكافلي بتوزيع الفائض التأمين : تقوم شركة التأمينالتأمينيتوزيع الفائض _ 5

 ،يات التي أنفقتها خلال العمليات والاحتياطذلك بعد اقتطاع المصروفو  ،العمليات التي تقوم بها
 .تقوم بتوزيع الفائض على المشتركين

مين التكافلي يتم أالتن في أ: وتعني حساب المساهمينالفصل بين حساب المشتركين و _ 6
المساهمين الذي يمثل الشركة،  حسابلمشتركين الذي يمثل المؤمن لهم و الفصل بين حساب ا

في حالة حدوث العجز تقوم الشركة بالتغطية من المساهمين وفقا القرض الحسن حيث يتم و 
 .السداد من الفائض التأميني

ع لأحكام ن التأمين التكافلي يخضأيعني : سلاميةأمين التكافلي لحكام الشريعة الإخضوع الت_ 7
حكام و مخالف للأأو شيء معارض أي عقد أبحيث لا يشتمل على ،سلاميةالشريعة الإ ئومباد

 2.سلامية سواء في تكوينه أو تنفيذهالشريعة الإ
 التأمين التكافلي ئمباد:ثانيا

 :لتاليانبينها على الوجه  ئيحكم التامين التكافلي عدة مباد  
التامين شركة ) لتزام أطراف التأمين التكافليايعني هذا المبدأ  :مبدأ منتهى حسن النية_ 1

جوهرية التي تؤثر في فصاح طوعا عن كل المعلومات و الحقائق الالتكافلي وطالب التأمين( بالإ
القرار و طالب التأمين التي تمكنه من اتخذ أشركة التأمين التكافلي  ءاسو طراف قرار أحد الأ

 .يبقى حتى سريان العقدهذا المبدأ من التفاوض و  ألقبول التأمين عن الخطر، ويبدبا
يقصد بالمصلحة التأمينية أن الشخص الذي يتلقى منفعة عقد و  :مبدأ المصلحة التأمينية_ 2

، وعليه فإن مبدأ رر وقت تضرر الشيء موضوع التأمينالتأمين هو ذاته الذي وقع له الض

                                            
_ دراسة تحليلية لشركة  81_21"واقع التأمين التكافلي في الجزائر في ظل مرسوم تنفيذي عمر عبدبش وسحنون بونعجة،  1

 .346، ص 2021تيسيمسلت،  ،جامعة1، العدد8، المجلد مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، الجزائر التكافل_"
مجلة البحوث في العقود "، مراعاة المشرع الجزائري للضوابط الشرعية التي يقوم عليها التأمين التكافلي"مدى نوال بلعباس، 2

 .8، ص 2022، 1، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 3، العدد 7، المجلد و قانون الأعمال
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توجد علاقة قانونية بين الشخص  يعني حق الشخص في التأمين بشرط أنالمصلحة التأمينية 
  1.شيء موضوع التامينو 
صلي لحدوث الخطر المؤمن منه بدون عني السبب المباشر والأيو  :رمبدأ السبب المباش_ 3

اشرة التي تكون تدخل أي عامل أو سبب أخر ناتج من جهة أخرى جديدة تفصل العلاقة المب
سلامية لتكافلي كونه مقرر في الشريعة الإفي التأمين ا أحيان، تقرر هذا المبدالأواضحة في أغلب 

فعال والوقائع لأاحيث تسند  لى المباشر"إوالمتسبب يضاف الحكم  ذا اجتمع المباشرإوفقا لقاعدة "
الواجب  ركته تحقيقا للعدلمشا مقداروره و دولا ليأخذ كل متسبب جزائه حسب ألى سببها المباشر إ

 2.سلامالإ في
كثر من شركة أالة كان الشيء موضوع التأمين في يعني التشارك في ح :مبدأ المشاركة_ 4

تتعاون في دفع مبلغ التأمين لمؤمن له الذي يحمل الذي يحمل ه الشركات تتشارك و فإن هذ ،تأمين
التعاون والتشارك تكافلي الذي يعتمد على يتماشى مع التأمين ال أة، وهذا المبديالوثائق التأمين

 3.ضرار التي تصيب المؤمن لهصلاح الأإافل من أجل القضاء على المخاطر و التكو 
التكافلي عند التعويض  : يقصد بمبدأ الحلول حق الشخص أو شركة التأمينمبدأ الحلول_ 5

 4.نطلاقا من عقد التأميناتحل محل هذا الشخص في شتى حقوقه ن ألشخص أخر 
 :التأمين التكافلي : أنواعلفرع الثالثا

ه نواعأسلامي )أولا( ثم نتطرق إلى اع التأمين التكافلي في الفقه الإنو أسنتناول في هذا الفرع 
   :، وندرس ذلك على النحو التاليفي القانون الجزائري )ثانيا(

 :سلامياع التأمين التكافلي في الفقه الإ: أنو أولا
 : لى نوعين هماإسلامي سم التأمين التكافلي في الفقه الإينق

                                            
لنقد العربي السعودي المعهد المالي، ط، مؤسسة ا ، د، مدخل إلى أساسيات التأمينمؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي 1

 .42-39-38ص  -، ص2016السعودية، 
)متطلبات تنمية آليات عمل شركات التأمين التكافلي في الجزائر في ضوء بعض التجارب الدولية: محمد الأمين معوش،  2

ة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراه، تخصص العلوم الاقتصاديماليزيا، السعودية، المارات العربية المتحدة(
 .8، ص 2020/2019، 1الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 

 .8محمد الأمين معوش، مرجع سابق، ص  3
 .54مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي، مرجع سابق، ص  4
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للتأمين التكافلي البسيطة التي تكون  التقليدية ولىصورة الأالي ه: و التأمين التكافلي البسيط_ 1
في شكل جمعية تعاونية تتكون من مجموعة معينة من الأشخاص لتفادي الأضرار التي تنتج 

 المال من أجل تعويض كل منعن خطر معين حيث يدفع كل شخص منهم مبلغ معين من 
ء شيء من المبالغ في حال بقامنه من مجموع المبالغ المدفوعة و لى الخطر المؤمن إيتعرض 

 .لم تكفي المبالغ أخذ منهم من جديد ذإأعيدت إليهم و 
دارته شركة إصل التأمين التكافلي البسيط ولكن تقوم بهو في الأو  :التأمين التكافلي المركب_ 2

 1.متخصصة في هذا المجال
   :ين التكافلي في القانون الجزائري : التأمثانيا

المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة  81_21نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 
 التأمين التكافلي على نوعين من التأمين التكافلي هما:

المحدد  81_21م التنفيذي من المرسو  2حكام المادة أ: جاء في التكافلي العائلي التأمين/1
أن التأمين التكافلي العائلي يوافق التأمين على الأشخاص  ت ممارسة تأمين التكافليلشروط وكيفيا

 1.2المتعلق بالتأمينات في نقطة  07_95مر من الأ 203يه المادة حسب ما نصت عل
الشركات التي تأخذ " 1في النقطة  07_95مر من الأ 203حيث نصت عليه المادة 

ة الصحية أو الجسمانية للأشخاص البشرية و الحالالتزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحياة 
 3".شخاصومساعدة ال *الرسملةو 

                                            
دراسة فقهية تبين حقيقة التأمين التعاوني بصورته النظرية والعملية وممارساته في  التأمين الإسلامي _ أحمد سالم ملحم، 1

 .51مرجع سابق، ص شركات التأمين الإسلامي _،
 .7، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم 2
ن، في شكل رأسمال أو ريع هي عملية ادخار يلتزم المؤمن من خلالها بدفع  مبلغ محدد للمؤمن له أو المستفيد المعي :الرسملة*

 60عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد مقابل دفع قسط التأمين حسب أجال استحقاق متفق عليها في العقد _ المادة 
 .4، مصدر سابق، ص 06/04قانون رقم مكرر من 

 .6، نفس المصدر السابق، ص06/04قانون رقم  3
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ن تصيب أخطار التي ممكن التأمين من الأ  كافلي العائلي هومن هذا فإن التأمين التو 
لحوادث ي تأمين اأو تمس قدرته على العمل أو تصيب سلامة جسمه أخص في حياته الش

 1.حوادث العمل وتأمين على الحياة تأمينالمؤقت عن العمل و و أالشخصية مثل العجز دائما 
مين التكافلي من التامين التكافلي العائلي هو الذي تقوم به شركات التأوعليه يمكننا تعريف       

 .ضرار الجسميةي الأأضرار التي تصيب الشخص في جسمه أجل تعويض عن الأ
كافل العام ن التأ 81_21حكام المرسوم التنفيذي ن أم 2: نصت المادة التأمين التكافلي العام /2

متعلق ال 07_95مر من الأ 203ضرار حسب ما تقضي بيه المادةيوافق التأمين على الأ
 2.منها 2بالتأمينات في نقطة 

تنص على  اهالمتعلق بالتأمينات نجد 07_95مر من الأ203حكام المادة ألى إرجوع الوب
 3.شخاصكانت وغير شركات التأمين على الأي طبيعة أنه شركات التأمين من أ

الذي هو التأمين الذي يكون من التأمين التكافلي العام هو نفسه التأمين من الأضرار 
 4.خطار التي تمس مال الشخص المؤمن له لا تمس بشخصهالأ

ن لتأمين التكافلي مالتأمين التكافلي العام هو التأمين الذي تقوم به شركات اوعليه نعرف      
 .ممتلكاتهوالتي تمس ماله و  نسانضرار المادية التي تلحق بالإأجل تغطية الأ

 المطلب الثاني: طبيعة التأمين التكافلي
التكافل في العلاقة بين المشتركين نظام تعاقدي يستند إلى التضامن و التأمين التكافلي 

لتعاون مما يبرز روح  اخطار التي قد تصيبهم، ون بمبلغ الاشتراك من أجل درء الأالذين يتبرع
ء الأخطار بين المشتركين في توزيع عبى المساواة والعدالة إليهدف و التي يحث عليها الإسلام 
التضامن في تحقيق الأمن والراحة والطمأنينة من خلال تكافل و إلى  التي تصيب أحدهم ويسعى
الطبيعة راء حول الآلهم جراء تحقق الخطر المؤمن له، لذا تباينت تخفيف الأضرار التي تقع 

                                            
شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني و ممارساته العلمية في شركات التأمين التأمين الإسلامي _دراسة أحمد سالم ملحم، 1

 .45مرجع سابق، ص الإسلامي _، 
 .7، مصدر سابق ، ص  21/81المرسوم التنفيذي رقم 2
 .6، مصدر سابق، ص06/04قانون رقم  3
، العدد 7، المجلد للبحوث القانونية والسياسية المجلة الأكاديمية"، "التأمين من الضرار في القانون الجزائري  نذير بن ناصر ،4
 .830 ، ص2023، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 1
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كما أن التأمين ، رض له التي تبين الحكم الشرعي لهمعاعية التامين التكافلي بين مؤيد و الشر 
افلي التي تمثل بنى على مجموعة عقود مختلفة التي تظهر الطبيعة الفقهية للتأمين التكالتكافلي ي

 .التكيف الفقهي له
نتطرق ول( و للتأمين التكافلي )الفرع الأ نتطرق إلى الطبيعة الشرعيةفي هذا المطلب س

 .الفرع الثاني(بيعة الفقهية للتأمين التكافلي )إلى الط
 الطبيعة الشرعية للتأمين التكافلي  :الفرع الول
 لذا وجب علينا البحث في الشرعي للتأمين التجاري التقليديالتأمين التكافلي البديل  يعد

راء الفقهاء حوله فهناك من هم معارضون للتأمين آلفت اخت ، حيثسلامفي الإ طبيعته الشرعية
لى فكرة إ اطلاقها، وهناك من هم مؤيدون له استناد  إالتأمين بالتكافلي انطلاقا من تحريم فكرة 

 .دلتهأيين حججه و أالتكافل والتعاون، ولكل من الر 
 نياول المؤيدن( ثم نت)أولان للتأمين التكافلي يى المعارضإلوعليه سنتطرق في هذا المطلب 

 .(ثانياللتأمين التكافلي)
 ن للتأمين التكافلي: ي: المعارضأولا

و التأمين أكان نوعه سواء التأمين التجاري  يرى بعض الفقهاء بحرمة التأمين التكافلي مهما
د نهم يرون أن فكرة التأمين فيها تحة فكرة التأمين في حد ذاتها ذلك لأالتكافلي، كونهم يرون بحرم

 .الله على ، فهو يتنافى مع فكرة التوكلعز وجل وكذا تحد للقضاء والقدرلله 
يوجد فرق بين التأمين التكافلي لى أنه لا إلفكرة التأمين التكافلي يذهبون  المعارضون 

حكام في الشريعة تتعلق بالنية نواع عندهم لا تجوز ومحرمة، ذلك أن الأوالتأمين التقليدي فكل الأ
حيث يرى المعارضون للتأمين التكافلي أن أسباب تحريمه هي نفس  ،رظاهوالتطبيق وليس بال

 1.أسباب تحريم التأمين التجاري 
نتطرق لها على  استند الفقهاء المعارضون لفكرة التأمين التكافلي إلى جملة من الحجج   

حريمه لى تإ( ثم نتطرق 1ساس وجود الغرر فيه )ألي على بتحريم التأمين التكاف أالنحو التالي نبد

                                            
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، قسم )النظام القانوني للتأمين التكافلي في التشريع الجزائري(محمد بن عبو،  1

 .13، 12ص  ،، ص2024/2023عربي التبسي، تبسة، الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد الشيخ ال
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( ونختم 3اس وجود الرهان والمقامرة )سألى تحريمه على إ( ثم نعرج 2الربا) وجود ساسأعلى 
  .(4)جائزة وعدم وجود الضرورة سلام أورد العقود الن الإأساس أبتحريمه على 

 الغرر فيه  التأمين التكافلي على أساس وجودتحريم  /1
ن عقد أر كونه يعبرون ر انه يوجد فيه غ ساسأ تكافلي علىمين الأيحرم بعض الفقه الت

 :لك من خلالذ يتضحالتي يوجد فيها الغرر و معاوضة الالتأمين من عقود 
نف ضمن عقود الغرر مع المقامرة تصنيفها يصلتأمين في تبويب مسائل القانون و ن عقد اأ_ 

 .يعد من عقود الغرر اوالرهان والمرتب مدى الحياة لذ
، حيث وقوع على أمر احتمالي هو وقوع الخطر ثهو دة يتوقف حعقد التأمين عقد معاوض _
لم يقع لم يحصل على شيء،  ذإقساطه )مبلغ التأمين( و أخطر يحصل للمؤمن له عوض على ال

 التعويض، لا متى سيكون و  مبلغ التأمين حتى في حالة وقوع الخطر فالمؤمن له لا يعلم كم هو
 1.يهاي غرر فأالمعاوضة بوجود  فالفقهاء يحرمون 

ن الغرر أيرون  مهنساس غرر لأأن للتامين التكافلي على ين المحرمأومن هذا يتبين 
 .من له عند تحقق الخطر المؤمن منهموجود في مبلغ التأمين الذي يحصل عليه المؤ 

   ساس وجود الرباأتحريم التأمين التكافلي على  /2
لتي يدفعها بالاشتراكات ا ساس وجود الربا في ما تعلقأيحرم التأمين التكافلي على 

 .و حصص بحتةأمقدمة  كاتاعن طريق اشتر  امأالمشتركون التي تكون 
و ربا أسواء ربا الفضل  حدى أنواع الرباإ _ في تقديم الاشتراكات المقدمة يرون انه يتحقق فيه

شخاص، نواع التأمين التكافلي على الأأفربا الفصل تتحقق غالبا في بعض  ن معا،الاثني وأالنسيئة 
ربا  امألب تكون أكبر من قيمة الاشتراك وهو ما يعد ربا الفضل، ن قيمة التعويض في غاأحيث 

ن ألتأمين التكافلي من الأضرار كون اشخاص و تحقق في التأمين التكافلي على الأالنسيئة في
 .وقوع الخطر الذي يكون في مستقبل يحصل على التعويض عندالمشترك يدفع القسط مقدما و 

لأي منهم يكون دفع يتم الاتفاق على تسوية الخسائر المحققة   الحصص بحتة  في تقديم_ 
ن يكون البدل يدا بيد وهو أللاحق بالشخص وهو ما يوجب اثناء تقدير مقدار الضرر أ الاشتراك

                                            
 .235 ،234ص ، ، ص2003، دار ابن حزم، بيروت، 1، طالتأمين وأحكامهسليمان بن ابراهيم بن ثنيان، 1
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ن، حيث يكون مبلغ يين العوضبن توجد ربا الفضل لعدم المماثلة ، لكما يبعد وجود ربا النسيئة
 1.أكثر من مبلغ الاشتراك التأمين

عن من خلال هذا فإن في كل الحالات توجد ربا في عقد التامين التكافلي سواء كان 
 .و عن طريق الحصص البحتةأطريق دفع الاشتراكات المقدمة 

 المقامرةساس وجود الرهان و أالتكافلي على تحريم التأمين  /3
و التكافلي هو نوع من أالتأمين التجارين أساس أالمعارضون للتأمين التكافلي على يستند 

ذا هو يقوم على إتأمين التكافلي مبني على الربح والخسارة ، ن عقد الأة، حيث المقامر الرهان و 
 يتحقق، كما يمكن أن لا ،ن يتحققأق على شرط تحقق الخطر الذي ممكن القمار حيث أنه معل

ق الخطر مبلغ التأمين وقد لا يكسب ب عند تحققساط مجازفة قد يكسحيث أن المشترك يدفع الأ
ند عدم تحقق الخطر المؤمن منه، وهو ما يعد رهان ومقامرة وهما قساط عشيء ويخسر الأ

 2ن.امحرم
 عدم وجود الضرورةورد العقود الجائزة و أسلام ن الإأساس أتحريم التأمين التكافلي على /4

قد أوردت العقود الجائزة شرعا، سلامية ن الشريعة الإأيرى المعارضون للتأمين التكافلي 
ى يرون أن الاحتجاج خر أقد التأمين هذا من جهة، ومن جهة لم تورد ضمنها ما يسمى بعو 

سلامية، كون لا يمكن تطبيق الضرورة القصوى الجائزة ساس له في الشريعة الإأبالضرورة لا 
هو ما التأمين غير جائزة، و ي تحكم عقد حكام التالتأمين التكافلي ذلك أن معظم الأعلى عقد 

الضرورة في التأمين  ضوابط اللازمة فيالنه لا تتوفر ألتكافلي، حيث ينفي الضرورة في التأمين ا
 : التكافلي والتي هي

الخمس  كلياتطر الذي يتعلق بالو تتحقق الخأي وقوع الضرر فعلا أ_ أن تكون الضرورة محققة 
 .هذا لا يوجد في التأمين التكافليو 

                                            
، د ط، دار المطبوعات الجامعية، عقد التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيهيثم حامد المصاورة، 1

 .160 ،157ص ، ، ص2008الإسكندرية، 
 .13محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
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هو ما لا يتضمنه درء الضر، و  أن تكون الضرورة في حدود ما يسمح به الشرع من أجل  _
لتأمين التكافلي لا يؤدي بالشخص نه عدم قيام باكافلي حيث لا توجد الضرورة فيه لأالتأمين الت

 1.لى الخطرإ
لهذه الحجج التي تنطبق على  اعليه يرى المعارضون للتأمين التكافلي بحرمته استنادو 

دلة أو التأمين التكافلي وكلها حجج و أليدي شتى أنواع التأمين سواء كان التأمين التجاري التق
 .سلاميةوردتها الشريعة الإأ

 ن للتأمين التكافلي: ي: المؤيدثانيا
الح رعا استنادا لفكرة جلب المصمباح شهاء أن التأمين التكافلي مشروع و يرى جانب من الفق

درء المفاسد، حيث أن التأمين التكافلي يحقق جلب مصلحة للمؤمن له المتمثلة تأمينه مقدم على و 
لمفاسد من خلال التعويض عن ا أع من خلال مبلغ التأمين، كما يدر الذي يمكن أن يق من الخطر

 .الذي يقع للشخص الضرر
ستنادا لقاعدة االتكافلي، و سلامية نص على تحريم أو جواز التأمين لم ترد في الشريعة الإ 

دلة تحث وتنص على أ ضافة وجودء أنه مباح، بالإباحة يعتبره بعض الفقهاشياء الإصل في الأالأ
 .ي يقوم عليها التأمين التكافليالتكافل التفكرة التعاون و 

( ثم 1والسنة النبوية ) ن الكريمآشروعية التأمين التكافلي في القر لى مإولهذا سنتطرق  
 (:2)الإسلامية ة المجامع الفقهية التأمين التكافلي في الهيئات و مشروعي ىلإنعرج 

 : والسنة النبوية ن الكريمآشروعية التأمين التكافلي في القر م /1
لا على تحريمه على جواز التامين التكافلي و  سلامية لم تنصكما قلنا سابقا أن الشريعة الإ

نوضح هذه ي يقوم عليها التأمين التكافلي و التكافل التنما نصت على فكرة التعاون و أضا، أي
 : النصوص على النحو التالي

   _ من القرآن الكريم 1_1
وَتَعَاوَن وا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  ﴿ تحث على التعاون منها قوله تعالى يات تدل آوردت عدة  

َ  وَلَا تَعَاوَن وا وا اللََّّ ثْمِ وَالْع دْوَانِ وَاتَّق  َ شَدِيد  الْعِقَابِ عَلَى الإِْ     2﴾إِنَّ اللََّّ

                                            
 .16، 15ص،محمد بن عبو، نفس مرجع سابق، ص 1
 .من سورة المائدة 2الآية  2
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سلام هو دين التعاون على التعاون في مختلف المجالات وتبين أن الإة الكريمة تحث يالآ
 جل أمر بالتعاون في أمور الخيرو ، حيث أن الله عز في ما بين الناستراحم الزر و آتالوالتكافل و 

وعد الذي يفعل   كما أمر بفعل الخير1،العدوانثم و ونهى عن التعاون في أمور الإ ،والبر والتقوى 
وا رَبَّك مْ وَافْعَل وا الْخَيْرَ ﴿النجاح في قوله الخير بالفلاح و  وا وَاعْب د  د  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ارْكَع وا وَاسْج 

 2﴾لَعَلَّك مْ ت فْلِح ونَ 
التي أمر  التقوى و كذا من أفعال الخيريعد من قبيل التعاون على البرو  كافليفالتأمين الت

   الشريعة الإسلامية بها بنص قرآني صريح.
 :من السنة النبوية _2_1

تحث وتدل على التعاون والتكافل  _سلمصلى الله عليه و _وردت أحاديث كثيرة عن النبي 
 نذكر منها:  مسلمينبين ال

 :_سلمصلى الله عليه و _قال: قال رسول الله  _رضي الله عنهالأشعري_ بي موسىأعن  _
ه  بَعْضاً ﴿ دُّ بَعْض   3.متفق عليه ﴾الْم ؤْمِن  لِلْم ؤْمِنِ كَالْب نْيَانِ يَش 

مَثَل  »_ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
مِهِمْ وَتَ الْم ؤْمِنِينَ فِي  هِمْ وَتَرَاح  تَدَاعَى لَه  سَائِر    ؛ إِذَا اشْتَكَىمِنْه  ع ضْو  عَاط فِهِمْ.. مَثَل  الْجَسَدِ تَوَادِّ

مَّى هَرِ وَالْح    .متفق عليه «الْجَسَدِ بِالسَّ
الْم سْلِم  أَخ و »قال:   ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلمعنهما الله رضي  ابن عمر _ عن

نْ م سْلِمٍ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَ كَانَ اللََّّ  فِي حَاجَتِهِ  ،نْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ ، مَ لَا يَظْلِم ه  وَلَا ي سْلِم ه  ؛ سْلِمِالْم  
رْبَة   ، ك رْبَة   رَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ م سْلِماً فَرَّجَ الله  عَنْه  بِهَا ك  « يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَتَرَه  اللََّّ  ، مِنْ ك 

 4.متفق عليه

                                            
)تسويق منتجات التأمين التكافلي في الجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة للقطاع مع دراسة حالة شركة جهاد بوعزوز،  1

، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم سلامة للتأمينات _ الجزائر _(
 .2020/2021، 3التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 .من سورة الحج 77الآية  2
، ط سيد العارفينرياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم محي الدين بن زكريا يحي بن شرف النووي،  3
 .127، ص 2015، دار المناهج، لبنان، 7
 132محي الدين بن زكريا يحي بن شرف النووي، نفس مرجع سابق، ص4
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التكاتف حاديث على التعاون والتكافل و في هذه الأ _سلمصلى الله عليه و _حث الرسول  
التكافل بل شرع جملة م يكتفي فقط بالحث على التعاون و ، فالإسلام لن المسلمين وبين فضلهبي

فرض النفقات والكفارات  ا من أركانه وكذامن الأحكام من أجل تحقيقه، حيث جعل الزكاة ركن
ل سار كلو طبقت سوف تحقق التكافل والتعاون الحقيقيين، و   هذهالالتزامات، فكل والحقوق و 

 1.طمأنينةشخص يعيش في أمن وأمان وراحة و 
كافلي هو طريق للتحقيق التعاون والتكافل بين المسلمين وزيادة المحبة عليه فالتأمين التو  

نهم على ويعي خطاريحقق مصالح للناس ويبعد عنهم المفاسد والأالأشخاص، حيث التراحم بين و 
 .الأضرار التي قد تقع لهم

 : الإسلامية المجامع الفقهيةة التأمين التكافلي في الهيئات و مشروعي /2
أباحته كنوع جديد من على مشروعية التأمين التكافلي و  المجامع الفقهيةاتفقت الهيئات و 
 :يليما هاعقود التأمين نذكر من

ة العربية السعودية جواز التأمين التكافلي كبديل كل_ قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المم
 ؛51للتأمين التجاري بكافة أنواعه وأشكاله في قرار رقم شرعي

ة المكرمة على التأمين في مك 1976سلامي المنعقد سنة وصى المؤتمر العالمي للاقتصاد الإ_ أ 
تراح أنشاء لجنة من أهل ه اقفي تم ع بديل عن التأمين التجاري، كماالتكافلي( كنو التعاوني)

لتأمين خالية من الربا قتراح هيئة لاعلماء الشريعة والاقتصاد المسلمين من أجل الاختصاص من 
 2.التكافل المراد بالطريقة الشرعية خلاف للتأمين التجاري لتعاون و ا تحققوالغرر و 

بالقاهرة على أن  1995 ولمؤتمر الثاني له المنعقد في مايي ا_ أقر مجمع البحوث الإسلامية ف
 3.هو من قبيل التعاون على البري أمر مشروع و التأمين التكافل
سلامية، التأمين المجلس الشرعي للهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ_ أعتمد 

المنعقد  16جتماعه رقم افي  ، وذلك26كافلي( في المعيار الشرعي رقم التأمين التسلامي)الإ
                                            

 ، ص2006، دار البشائر الإسلامية، لبنان، 3، ط، التأمين الإسلامي _ دراسة فقهية تأصيلية_علي محي الدين القردواغي 1
9. 
 .123،  122ص، ، ص2024، د . د. ن، د . ب. ن، 1، طفي ميزان الفقه الإسلاميعقد التأمين محمود صديق رشوان،  2
، مذكرة ماجستير، تخصص التأمين التعاوني و التجاري و أثارهما الاقتصادية _ دراسة مقارنة_(محمود محمد القشاش، ) 3

 .35، ص 2015اقتصاديات التنمية، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، أبريل 



 يمية للتأمين التكافليالضوابط المفاه :ولالفصل ال 

 

28 

 

للتأمين قر مشروعية التأمين التكافلي كبديل شرعي أحيث  1؛2006يونيو  9المدينة المنورة بتاريخ 
 .التجاري التقليدي المحرم

سلامي في دورته ولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الد_ أصفر مجلس مجمع الفقه الإ
على  2013نوفمبر  22الى 18المنعقدة بمدينة رياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  21

الشرعية لأسس التأمين التعاوني )التأمين الضوابط حكام و ( المتعلق بالأ6/21) 200قرار رقم 
المضبوط  ، حيث أقر أن التأمين التعاوني عقد جديد يقوم على أساس مبدأ التعاون التكافلي(

 2.السنة النبويةعية المستمدة من القرآن الكريم و بضوابط الشر 
ذلك من كافلي أمر مشروع ومباح يجوز التعامل فيه و خلال ما سبق يتبين أن التأمين الت من     
ضمن أحاديث النبي نه يدخل في التعاون على البروالتقوى التي أمر الله عز وجل بيها و خلالأ

ى إلأدى ، حيث التي تحث على التعاون والتكافل والتراحم بين المسلمين _مسلصلى الله عليه و _
اعتباره البديل الشرعي أباحة التأمين التكافلي و الإسلامية المجامع الفقهية الكثير من الهيئات و 

 .للتأمين التجاري التقليدي المحرم
 للتأمين التكافلي:  ةالفقهي طبيعةال :الفرع الثاني

ى على أحكام الشريعة بن،حيث يالتكافلي نظام حديث في مجال التأمينات يعتبر التأمين
ا جعل الفقهاء هذا مطراف، و والتضامن بين الأ التكافلسلامية ويقوم على فكرة التعاون و الإ

 ، كونه يحتوي على عدة عقود يقوم عليها نوضحها على النحو التالي: ةالفقهي طبيعته في يختلفون 
الذي يجمع بين جميع المشتركين والذي  يتمثل في التعاقد التكافلي: و عقد التأمين الجماعي أولا:

التضامن ين التي تقوم على أساس التعاون والتكافل و العلاقة التعاقدية بين المستأمن ئبموجبه ينش
 .الذي يتم دفع الاشتراكات على سبيل التبرع بصفة إلزامية

                                            
 .695ص  والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، يئة المحاسبةه 1
، الصادر ، بشأن الحكام و الضوابط الشرعية لسس التأمين التعاوني2013نوفمبر  22(، المؤرخ في 6/21)200قرار رقم  2

 .عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي
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أمين التكافلي تنشأ ببن المستأمنين بموجب عقد الالعلاقة التي تيتمثل في : و عقد الهبةثانيا: 
حق لغيره من المستأمنين بقيمة ما ي رعتبالتبرعي، حيث كل مستأمن يقوم ب التي تتميز بالطابعو 

 1.عليه من التعويضات للمتضررين
شتركين المستأمنين )حساب التأمين( الذي المويتمثل في العلاقة بين الشركة و  عقد الوكالة: ثالثا:

، حيث تكون الشركة وكيلة عن المشتركين روكالة التي تكون بأجر أو بدون أجساس الأيقوم على 
افلي سواء من حيث ترتيب العقود والوثائق واستلام الأقساط المستأمنين في كل عمليات التأمين التك

 2العمليات التأمينية.المتعلقة  خرى مور الأوالتقاضي وغيرها من الأ
 :ركان التاليةأتقوم الوكالة على 

 .وهو الطرف الذي يوكل غيره ليحل محله: لالموك_1
 .مملوكا للموكلويجب أن يكون معلوما و  ذي يتم التوكيل عليه،وهو الشيء ال :عليهالموكل _2
 ية.القانونيجب أن يكون كامل الأهلية وهو الطرف الذي يحل محل الموكل و  الوكيل:_3
 3.القبوليجاب و التراضي بين الطرفين من خلال الإ تتمثل فيو الصيغة: _4

قساط التأمين من المشتركين، ستثمار الأا: ويتمثل في ما تقوم به الشركة من عقد المضاربةرابعا: 
ن هم صاحب العمل، يالتأمين بصفتها المضارب والمشتركقساط حيث تضارب الشركة بالأ

عليه مع مراعاة أحكام الشريعة رباح بين المستأمنين حسب ما تم الاتفاق تقوم بتقسيم الأ  حيث
 .سلاميةالإ

 :ن مضاربة صحيحة ومشروعة يجب توفر عدة شروطأومن أجل 
 برأس المال: ةشروط المتعلق_ال1
 .س المال نقودا حقيقيةأأن يكون ر _ 
 .ن لا يكون دينا في ذمة المضارب_ أ
 .ثناء التعاقدأن يكون رأس المال معلوم القيمة _ أ

                                            
التأمين الإسلامي _دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العلمية في شركات التأمين أحمد سالم ملحم، 1

 .26مرجع سابق، صالإسلامي _، 
 .236علي محي الدين القردواغي، مرجع سابق، ص  2
قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة ماستر، تخصص )التأمين التكافلي في القانون الجزائري(بلال أودينة،  3

 .19، ص2023/2024، سكيكدة، 1955أوت  20السياسية، جامعة 
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 .حصول المضارب على رأس مال_ 
 المتعلق بالربح: طشر _ال2
 .لكل طرف سالفاأن يكون الربح معلوم _ 
 بالعمل: ةشروط المتعلق_ ال3
 .القيام بالعمل وفقا لعقد المضاربة_ 
 1الإسلامية.ة أحكام الشريعة ئزة شرعا وعدم مخالفالعمل في الأعمال الجا_ 

)حساب المشتركين( لتغطية قساط التأمينأويتمثل في حالة عدم كفاية :عقد الكفالة خامسا:
ين من أموال ر كافة التعويضات المستحقة للمتضر التعويض الضرر الناجم، فتقوم الشركة بدفع 

بعد ستردادها من أموال المستأمنين اين(؛ بصفة القرض الحسن الذي يتم )حساب المساهمالشركة
 2.ذلك

يتم عزل جزء من رأس مال الشركة يكون  يتمثل في إنشاء صندوق الوقف و : عقد الوقف سادسا:
شتراكات اوق، حيث تتمثل موارد الصندوق في وقفا على المتضررين من المشتركين هذا الصند

 .ال هذا الصندوق ستثمار أمو اتكون على سبيل التملك للصندوق وكذا عوائد  المؤمن لهم التي
أمين من مصاريف تشغيلية تتمثل مصاريف الصندوق الوقف مخصصة لأعمال الت

يع لى دفع التعويض للمشتركين فيه، كما يملك الصندوق الوقفي جمإضافة دارية و بالإإعمومية و 
 و ما يتبرع به المشتركين منأجلأستثمار شتراكات أو عوائد الااالأموال الخاصة به سواء كانت 

يتم تعويض المشتركين ت وقفا هي بل ينتفع بها الوقف، و ؛ لكنها ليسلصندوق الدخول في عضوية ا
من الصندوق على أساس دخول المشتركين في حملة الموقوف عليهم حسب شروط الوقف، كما 

المؤمن لهم الذين هم المشتركون يكون للصندوق هيئة إشراف سواء من أدارة الشركة أو من 
 3.أميني في نهاية السنة الماليةيمكن لها التصرف في الفائض التو 

                                            
 31محمد الأمين معوش، مرجع سابق، ص  1
التأمين الإسلامي _دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العلمية في شركات التأمين أحمد سالم ملحم،  2

 .26، مرجع سابق، صالإسلامي _
، جامعة 44، المجلد أ، العدد مجلة العلوم الإنسانية"، التأمين التكافلي الإسلامي: عرض تجارب بعض الدولسامية معزوز، " 3

 .59، 58ص  ،، ص2015، ديسمبر 1الإخوة منتوري، قسنطينة 
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يف تمثل في العقود التي تكتللتأمين التكافلي  ةالفقهي طبيعةيتبين من خلال ما سبق أن ال
ف على تشكل من عدة عقود تدخل في تكوينه؛ فهو يكيالعلاقات القانونية التي تنشا فيه حيث ي

لتبرع ضمانا لتعاون والتكافل على سبيل ا أنه عقد تأمين جماعي كونه يتم بين جميع المشتركين
يقدمون مساهمات على سبيل لى أن المشتركين إبينهم، كما يكيف على أساس عقد الهبة بالنظر 

و حساب المشتركين أصندوق  ننظرا لأن الشركة تنوب ععلى أنه عقد الوكالة التبرع، ويكيف 
ستثمار اكون أن الشركة تقوم ب ةيضا على أساس عقد المضاربأيف يكو دارة عمليات التأمين، إفي 
سلامية، كما الإها في المشاريع الموافقة لشريعة ال المشتركين من خلال المضاربة بستغلال أمو وا

شتركين عند يفه على أساس عقد الكفالة في حالة تقديم الشركة لقرض الحسن لصندوق الميتم تك
ق المشتركين أو حساب المشتركين دو ضرار الناتجة؛ فهي تعد كفيلة عن صنعدم كفايته لتغطية الأ

 .ضامنة لهو 
يف على عقد الوقف عندما تقوم الشركة بحبس جزء من رأس مالها ليكون وقفا على ويك

، مما يشكل ما يسمى ندوق المشتركين أو حساب المشتركيالمتضررين من المشتركين في صن
 .بصندوق الوقف

عقود مختلفة، التي تجتمع كلها من فالتأمين التكافلي ذو طبيعة مختلطة بين مجموعة  
 اجل أن يتم ممارسة التأمين التكافلي بصورة متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
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 المبحث الثاني: عقد التأمين التكافلي
طراف من لأتوحي بالراحة والطمأنينة والأ  من العقود التي يعتبر عقد التأمين التكافلي

نتيجة تحقق الخطر  ضرار التي تقع لهمللمتعاقدين التعويض عن الأه يضمن المتعاقدين، نظرا أن
ود بما أن نتكلم على عقد التأمين التكافلي فهو يخضع حتما إلى الأحكام العامة للعقالمؤمن منه، و 

منصوص عليها ى الأحكام الخاصة بعقد التأمين الإلالتي نص عليها القانون المدني، كما يخضع 
المتعلق بالتأمينات، وذلك في تكوينه وتنفيذه وما يرتبه  95/07مر حكام الأأفي القانون المدني و 

 .من أثار
عتباره الى جانب وجود ما يميزه بإركان العامة للعقود ى الأفعقد التأمين التكافلي يقوم عل

 ،كما له ما يميزه عن عقد التأمين التجاري التقليدي كذلك.عقد خاص قائم بذاته
إلى مفهوم عقد التأمين التكافلي)المطلب نتطرق في هذا المبحثبق سنطلاقا مما ساوعليه 

خير إلى أثار عقد التأمين )المطلب الثاني( وفي الأ ول( ثم إلى أركان عقد التأمين التكافليالأ
 : )المطلب الثالث( ونبين ذلك على النحو التالي وانقضاءه التكافلي

 ول: مفهوم عقد التأمين التكافليالمطلب ال 
يختلف على خرى بخصائصه و قد خاص يتمايز عن باقي العقود الأعقد التأمين التكافلي ع
خطار بين أطرافه، رغم كونه يقوم على أساس المشاركة وتوزيع الأعقد التأمين التجاري التقليدي 

 .حكام العامة نفسهانهما يخضع للأألى إخصائص مشتركة بين العقدين راجعة ذلك هنا 
خصائص ول( و عقد التأمين التكافلي )الفرع الأ لى تعريفإذا المطلب وعليه نطرق في ه

وإلى التمييز بين عقد التأمين التكافلي وعقد التأمين التجاري  (التأمين التكافلي )الفرع الثاني عقد
 )الفرع الثالث(.

 ول: تعريف عقد التأمين التكافلي الفرع ال 
 اتريفلتكافلي، لهذا سوف نبرز بعض التعالتأمين الم يعطي المشرع الجزائري تعريفا لعقد 

 :على الوجه التالي ،الفقهية له
"هيئة المشتركين"  ـعتبارها ممثلة لاة التأمين التكافلي، ب"اتفاق بين شرك_ يعرف على أنه 

لوم التزامه بدفع مبلغ معقبوله عضوا في هيئة المشتركين، و شخص طبيعي أو قانوني على و 
أموال التأمين، التي  من عوائد استثماره لعضاء هذه الهيئة منالتبرع منه و )قسط( على سبيل 
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من غيره من المشتركين، التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء وقوع تجمع منه و 
 1."ساسي للشركةنحو الذي تحدده وثيقة التأمين، ويبين أسسه النظام الخطر معين على ال

ن يقول أصح عقد و كان من الأيلاحظ على هذا التعريف انه ذكر كلمة اتفاق بدل كلمة 
وسع من العقد، فالعقد يقتضي أم الاتفاق ن ليس كل اتفاق هو عقد بالضرورة كون مفهو عقد لأ

 .الذي لا قد يخالف أحكام القانون  هذا خلاف الاتفاقأحكام القانون التي تحكم العقد و لى إالخضوع 
عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من ف أيضا بأنه "_ يعر 

التضامن عند تحقق لى أساس التكافل و المال على سبيل التبرع لتعويض المتضررين منهم ع
 الوكالة أساس تدار العمليات التأمينية فيه من قبل شركة متخصصة علىالخطر المؤمن منه، و 

 2."شتراكات حملة الوثائقامعلوم يحدد بداية كل سنة مالية ويثبت في العقود ويدفع من  بأجرة
ساس أشركة التأمين التكافلي تكون على دارة إنه اقتصر على أيعاب على هذا التعريف 

لمختلطة التي طريقة االو  المضاربةجرة و الوكالة بدون الأ خرى مثلهمل الطرق الأأ و  ،رالوكالة بأج
 . الوكالة والمضاربةتجمع بين 

هيئة المشتركين( لبعضهم البعض الشخاص ) تبرع بموجبه مجموعة منعقد ي_ يعرف بأنه "
تيت الخطار المبينة في العقد، تففي سبيل التعاون لجبر الضرار و  بمبلغ مالي )قسط التأمين(

وقوع الخطر جمة عن النافعلية التي تصيب أحد المشتركين و الاشتراك في تعويض الضرار الو 
استثمار أموال ت التأمين )كوكيل بأجر معلوم( و دارة عملياإالمؤمن منه، وتتولى شركات التأمين 

)وفق قواعد  ستثمار هذه الموالاعنهم مقابل حصة معلومة من عائد  هيئة المشتركين نيابة
 3."شركة المضاربة(

                                            
مجلة التنمية والاقتصاد "، التأمين التكافلي نموذجا _"تطبيق الاقتصاد الإسلامي في السواق المالية الناشئة_ سامية شارفي، 1

 .18، ص 2019، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 2، العدد3، المجلد التطبيقي
"، مداخلة في "التأمين التكافلي كحل لمشكلة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربي بالرجوع إلى حالة الجزائركمال رزيق، 2

كلية العلوم الاقتصادية  التكافلي و التأمين التقليدي بين الأسس النظرية و التجربة التطبيقية (، ندوة حول )مؤسسات التأمين
 .11، ص 2011أفريل  26و  25، بتاريخ 1والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة فرحات عباس، سطيف 

 .2موسى مصطفى القضاة، مرجع سابق، ص  3



 يمية للتأمين التكافليالضوابط المفاه :ولالفصل ال 

 

34 

 

يكون عضوا في  ا على قبوله أن" عقد تبرع، يقوم فيه المشترك بالتبرع بناءً _ يعرف على أنه 
تقوم الشركة بإدارة التأمين التكافلي عند توقيع العقد بقبول عضويته هيئة المشتركين، و 

 1."باعتبارهانائبة عن " هيئة المشتركين" التي تملك القساط لصالح أعضائها
 السابقة : اتريفنلاحظ من خلال التع

خيرة التي تدير ركين وشركة التأمين التكافلي هذه الأن التكافلي يكون بين المشتن عقد التأميأ  _
 قساط التي يدفعها المشتركين .مليات التأمين التكافلي مقابل الأع
لمشتركين تكون على سبيل التبرع والتعاون قساط التي يدفعها ان عقد التأمين التكافلي الأ_أ
 .الخطر المؤمن منهامن في ما بينهم من أجل تغطية الضرر الناجم عن تحقق ضوالت
موال التي تجمعها من بالأ  ستثمار والمضاربةان تقوم بأن شركة التأمين التكافلي يمكن _ أ
ما نص عليه ساسي و ق قواعد التي جاء بها قانونها الأذلك وفو  ،المشتركينالتي يدفعها ساطالأق

 عقد التأمين التكافلي.
   التكافليالفرع الثاني: خصائص عقد التأمين 

ما  منهاك فيها مع باقي العقود المدنية و يز عقد التأمين التكافلي بعدة خصائص يشتر يتم
 التقليدي، نبين ذلك على النحو التالي:  ي تميزه عن عقد التأمين التجار 

يجاب من طرف قصد بذلك أن العقد بمجرد صدور الإ: يعقد التأمين التكافلي عقد رضائي أولا:
خر المؤمن له، اتفاق بين طرفين أحدهما المؤمن والأ، كونه عبارة عن رخوقبوله من طرف الأ

هذه الرضائية ليست من النظام العام حيث يجوز لطرفي العقد جعله عقد شكليا، لا ينعقد إلا و 
 .بالكتابة
التزامات  ئنش: يعني أن عقد التأمين التكافلي يعقد التأمين التكافلي عقد ملزم لجانبينثانيا: 
حيث يؤدي المشترك ، كل طرف بأداء معين حسب نص العقد ، حيث يلتزمبين طرفيهمتقابلة 

                                            
، أطروحة دكتوراه، تخصص العلوم الاقتصادية، التكافلي _ تجارب عربية _( )متطلبات تنمية نظام التأمينصليحة فلاڨ،  1

، ص 2014/2015قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
72. 
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عويض( عند تحقق الخطر المؤمن تالالتأمين التكافلي مبلغ التأمين )تؤدي شركة  و قسط الاشتراك
 1.منه

ن افلي من قبيل عقود التبرع، ذلك لأالتأمين التك  : يعد عقدعقد التأمين التكافلي عقد تبرعثالثا: 
خرين، لمن يصيبه الضرر من المشتركين الآما يدفعه المشترك من أقساط يكون على سبيل التبرع 
، فالتبرع و المتاجرة من ذلكأي تحقيق الربح فالمؤمن له لا يقصد من وراء عقد التأمين التكافل

ضامن تالتكافل والنه يظهر روح التعاون و أساس مشروعية التأمين التكافلي لأبقسط التأمين هو 
 2.تحمل الأضرار الناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منهخطار و بين المشتركين في توزيع الأ

ي من العقود الزمنية ذلك : يعتبر عقد التأمين التكافلعقد التأمين التكافلي عقد زمني رابعا:
و لمرة واحدة وعند انتهاءه، حيث أترك يتم تنفيذه على فترات زمنية ن الالتزام الرئيسي للمشلأنظرا

لاشتراكه يكون قد تكافل مع باقي المشتركين في الالتزام بمبلغ التأمين ن المشترك عند أداءه أ
 3.، وهذا ما يجعله عقد زمنيكاملة لتي تم تحديدهاعلى الوجه الذي يغطي مدة العقد ا

ن الطرف في عقد التامين أيقصد بهذه الخاصية و  :عقد التأمين التكافلي عقداحتمالي خامسا:
حتمال وقوع الخطر اساس أنه يقوم على مقدار ما يأخذ عند انتهاء العقد لأالتكافلي لا يعرف 

لتامين إلا انه لا يعرف مبلغ التأمين محددين في وثيقة المؤمن منه، رغم أن قسط التأمين و ا
لا يمكن  نهأخطر، ذلك المؤمن والمؤمن له مقدار ما سيدفعه ومقدار ما سيأخذه عند تحقق ال

 4.مقدار الضرر الذي قد ينجم عن ذلك الخطر، لهذا يعتبر عقد احتماليتحديد وقت وقوع الخطر و 
ين التكافلي من العقود حسن النية، يعد عقد التأمو : عقد التأمين التكافلي عقد حسن نيةسادسا:

في عقد التأمين التكافلي من طراف المتعاقدة ساس الثقة بين الأأحيث مبدأ حسن النية يقوم على 
خلاص بين الطرفين، لال الابتعاد عن كل أشكال الغش والتدليس، فهو قائم على الصدق والإخ
ن مبدأ حسن نية من مستلزمات أقابل للإبطال، كما  وأيجعل العقد باطلا  أخلال بهذا المبدوالإ
 لتأمين التكافلي.من أهم التي يقوم عليها ا ئالتأمين التكافلي، كونه من مبادعقد 

                                            
ستر، تخصص قانون خاص معمق، قسم الحقوق، ، مذكرة ما)عقد التأمين في التشريع الجزائري(لامية قوندير وهاجر مهماه،  1

 .17 ،16ص  ،، ص2023/2024كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
 .74صليحة فلاڨ، مرجع سابق، ص  2
 .98، مرجع سابق، ص عقد التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيهيثم حامد المصاورة،  3
 .46، 45ص  ،يق رشوان، مرجع سابق، صمحمود صد 4
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نه ، فالغاية موافق مع أحكام الشريعة الإسلاميةأن مبدأ حسن نية في عقد التأمين التكافلي يت
التي  فصاح بكل المعلوماتطراف المتعاقدة الإزم الأالخداع ،حيث يلالابتعاد عن الغش والتدليس و 

افلي التأمين التك،فهو يتماشى مع خصوصية من شأنه تأثير على العقد والخطر المؤمن منه
   1.سلاميةالمرتبطة بأحكام الشريعة الإ

: يعتبر عقد التأمين التكافلي عملا مدنيا من و تجاري أعقد التأمين التكافلي عقد مدني سابعا: 
نية، طرفيه، فعمل صندوق المشتركين الذي يمثل المؤمن لهم لا يعتبر إلا عمل من الأعمال المد

لى التعاون والتكافل في تقسيم إى تحقيق الربح بل يهدف إلن صندوق المشتركين لا يهدف لأ
كان غير تاجر مثل  ذإترك فهو عمل مدنيا بالنسبة له ما المشأالخسائر والأخطار في ما بينهم، 

 .ذ كان تاجراإعملا تجاريا بالنسبة للمشترك  يعدشخاص، و التامين على الأ
موال اشتراكات المشتركين أشركة التأمين التكافلي باستثمار قامت  ذإي قد يكون عمل تجار و     

أنما من خلال الحصول على خلال عملية التأمين بحد ذاتها و  رغم أنها لا تستهدف الربح من
ن تكون شركة التأمين التكافلي ألى أن المشرع اشتراط إضافة الإالعملية، و  أجر من إدارة تلك

 2.كة تجارية بحسب شكلهافهي تعد شر  شركة مساهمة
 عقد التأمين التجاري مييز بين عقد التأمين التكافلي و الفرع الثالث: الت

نحو اليختلف عقد التأمين التكافلي عن عقد التأمين التجاري في عدة نقاط نبينها على 
 التالي: 

 ولا: من حيث التعريف أ
عقد تأمين جماعي يلتزم فيه المشترك بدفع قسط التأمين التأمين التكافلي بأنه )  رف عقديع

ا عند تحققها على أساس التعاون والتكافل خطار المؤمن منهعلى سبيل التبرع لترميم أضرار الأ
عقد التأمينالتكافلي يعرف  ام، أتدير شركة التأمين التكافلي العمليات التأمينية(والتضامن بينهم، و 

يستهدف تحقيق الربح من عملية التأمين و تطبق عليه أحكام  عقد معاوضة مالية) نهأعلى 
 3.المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر(

                                            
 .66، 65ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص 1
 .101 ،99ص  ،، مرجع سابق، صعقد التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيهيثم حامد المصاورة،  2
وممارساته العلمية في شركات التأمين التأمين الإسلامي _دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني أحمد سالم ملحم،  3

 .119، 117ص  ،مرجع سابق، ص الإسلامي _،
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 : من حيث طبيعة العقد ثانيا
ول عقد بين المشتركين الأعقد التأمين التكافلي عقد تبرع يقوم على نوعان من العقود 

لتأمين التجاري فهو عقد معاوضة عقد ا ام، أين فيما بينهمالعقد الثاني بين المشتركوالمساهمين و 
 1.(لشركة المؤمنة بوصفها طرف أصلي والمستأمن )المؤمن لهيقوم على عقد واحد بين او 

 : من حيث الطراف ثالثا
تأمين التكافلي بصفتها نائب شركة اللمستأمن و طراف هم افي عقد التأمين التكافلي الأ

أطراف  ، أماإدارة العمليات التأمينيةوإدارة بين المؤمنين و خيرة بتنظيم عنهم، حيث تقوم هذه الأ
هي  خيرقساط التي يدفعها هذا الأتأمين التجاري هم شركة التأمين وطالب التأمين، والأعقد ال

 2.تتصرف فيها كما تشاء هيملك للشركة و 
 : من حيث القدرة على التعويض رابعا

فاء بالتعويضات التي تصيب متعاونون في الو في التأمين التكافلي فإن جميع المستأمنين 
من لا ينتظر قدرا محددا حيث المستأ ،الأعضاء شتراكاتاأحدهم  يتم التعويض حسب المتاح من 

يضه بحسب ملائمة صندوق خرين بتعو لآ، بل ينتظر تعاون المستأمنين ارذ وقع الخطإسابقا 
 تستطيع أن تعوض لا جاري فالشركةفي التأمين الت، أما قدرة الأعضاء على تعويضهالتأمين و 

 تجاوزت نسبة الضرر النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها. ذإالمستأمنين 
 الهدف  خامسا: من حيث

افل التكتحقيق الأمان من خلال التعاون و الهدف الأساسي في عقد التأمين التكافلي هو 
صيب أي أحد منها التي تضرار الناجمة عن الأخطار المؤمن بين المستأمنين على ترميم الأ

الربح على   الهدف الأساسي في عقد التأمين التجاري هو تحقيق ، أمامنهم على سبيل التبرع
 3.عرضيئي ستثنااحساب المستأمنين، وتحقيق الأمان فهو هدف 

 
                                            

، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون التأمينات، كلية الحقوق، جامعة ) النظام القانوني للتأمين التكافلي(سلوى بن الشيهب،  1
 .23، ص 2021/2022_ ، 1الإخوة منتوري، قسنطينة_

 .22بلال أودينة، مرجع سابق، ص  2
 ،103ص  ،، ص2014، دار أسامة، الأردن، 1، ط التأمين الإسلامي والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةكريمة عيد عمران،  3

104. 
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 : من حيث موضوع العقد سادسا
 ،المؤمن لهمساسي بين الشركة التأمين و التأمين التجاري هو الالتزام الأ أن موضوع عقد

ستحقاقها كامل الأقساط التأمين المؤمن لهم بدفع التعويضات مقابل هو أن تلتزم الشركة اتجاه او 
ف من مجموع ر ن التعويض يصأحيث ،لتزامفي التأمين التكافلي لا يوجد مثيل لهذا الاو  ،المدفوعة

ء زيادة عضامن الأساط بالوفاء بالتعويض يطلب ققساط الموجودة، وفي حالة عدم كفاية الأالأ
عقد التأمين التكافلي  أما 1،قساط المتاحةو يتم التعويض جزئيا بقدر الأأاشتراكهم لتعويض الفرق 

دفع و  ،ناجم عن تحقق الخطر المؤمن منهفموضوعه هو التزام جميع المشتركين بتحمل الضرر ال
ساس التعاون والتكافل أ حيث هو تعاقد يقوم على،ك من الاشتراكات على سبيل التبرعما يقتضيه ذل

 2.تصليح أثارهاوالتضامن في توزيع الأخطار و 
  عوائدهاقساط و سابعا: من حيث ملكية ال

تغلالها ساللمشتركين جميعا، وتقوم الشركة ب في عقد التأمين التكافلي الاشتراكات مملوكة 
كة لشركة في عقد التأمين التجاري فالأقساط مملو  امأبما يعود عليهم بالنفع والمصلحة لهم جميعا، 

 3.الربح واحدهاتستغلها بما يعود عليها بالنفع و و  التامين واحدها )المؤمن(
 : من حيث الممارسة ثامنا

اع التأمين المشروعة المباحة في التأمين التكافلي شركات التأمين التكافلي تمارس الأنو 
 .ت التأمين تمارس شتى أنواع التأمينفي التأمين التجاري فشركا امأفقط، 

 الرقابة من حيث الإشراف و  تاسعا:
لى رقابة الشرعية إلهيئات التأمين التابعة لدولة و شركات التأمين التكافلي تخضع لرقابة ا

 .رقابة الهيئات التابعة لدولة فقطى إلما تخضع شركات التأمين التجاري ثناء ممارسة نشاطها، بينأ
 

                                            
المجلد  العلوم،، دار مجلة الدراسات العربية،  "التأمين التجاري في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة"جابر خليفة العازمي،  1

 .13، ص  2019، جامعة المينا، مصر، 1، العدد 40
التأمين الإسلامي _دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العلمية في شركات التأمين  أحمد سالم ملحم، 2

 .117مرجع سابق، ص  الإسلامي _،
مجلة البحوث في العقود " ،07_ 95مكرر من المر  203 "خصوصية التأمين التكافلي على ضوء المادةليندة جعفور،  3

 .76، ص 2022، 1، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة 3، العدد 7، المجلد وقانون الأعمال
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 ستثمارالاعاشرا: من حيث 
سلامية ئزة شرعا وفقا لأحكام الشريعة الإشركات التأمين التكافلي تستثمر في المجالات الجا
، خلافا ن هذا الاستثماررباح الناتجة عويعد المشترك شريكا في الشركة ويأخذ مقدار من الأ

شرعا وغير ن كانت غير جائزة أي تستثمر في كافة المجالات حتى و لشركات التأمين التجاري الت
رباح التي تنتج عن هذا الاستثمار تنفرد بها شركة التأمين سلامية والأموافقة لأحكام الشريعة الإ

 .واحدها
 سلامية من حيث الخضوع لحكام الشريعة الإ: حدى عشرأ

سلامية في كل العمليات التأمينية ن التكافلي إلى أحكام الشريعة الإتخضع شركات التأمي
تجاري لا تخضع لأحكام ، بينما شركات التأمين الفهي تخضع للرقابة الهيئة الشرعيةالتي تقوم بها 
 1.استثماراتهانية و يسلامية في كل عملياتها التأمالشريعة الإ

 : من حيث الحكم الشرعي اثنا عشر
 ، بينما عقد التأمين التجاري ة في الإسلاممشروعالو  ةجائز من العقودال عقد التأمين التكافلي

 ة وغير الجائزة في الإسلام. محرممن العقودال
 : من حيث الفائض التأمينيثالث عشر

يتميز عقد التأمين التكافلي بوجود الفائض التأميني الذي هو المال المتبقي في صندوق 
تغطية النفقات الخاصة بالعمليات و  رصد الاحتياطاتشتركين بعد تسديد كل المطالبات و الم
تتصرف شركة رباح الاستثمار الشرعية وهو حق المستأمنين و أن اشتراكات و لتأمينية ويتكون ما

التأميني في عقد التأمين التجاري لا يوجد الفائض  ا، أمن التكافلي فيه بما يحقق مصلحتهمالتأمي
لعقد ودفعها براماإح ملكا لشركة التأمين بمجرد قساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم تصبأن لأ

التعويض المتضرر يعد ربحا لشركة التامين ولا قساط و والفرق بين الأ،كما تشاءوتتصرف بها 
 2.يسترد المؤمن لهم شيئا

   ركان عقد التأمين التكافليأالمطلب الثاني: 

                                            
 .25سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص 1
ة في شركات التأمين التأمين الإسلامي _دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العلمياحمد سالم ملحم،  2

 .123 -121ص  -مرجع سابق، ص الاسلامي _،
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سلامية، يعتبر عقد التأمين التكافلي من العقود الحديثة التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإ
لى عقد التأمين التكافلي كغيره من العقود يقوم عين أطرافه، و حيث يقوم على التعاون والتضامن ب
 مشروعا من الجانب القانوني .أركان أساسية حتى يكون صحيح و 

، حيث عامة التي تحكم العقود المدنية والتجاريةفعقد التأمين التكافلي يخضع لأحكام ال
الثاني( والسبب)الفرع الثالث( ونبين والمحل) الفرع  ول(على التراضي بين أطرافه)الفرع الأيقوم 

 : ذلك على النحو التالي
   : التراضي في عقد التأمين التكافليولالفرع ال 

ساسي في أي عقد كان، فلا يتصور قيام عقد دون توفر ركن يعد التراضي الركن الأ
نون المدني من القا 59رادة القبول، فنصت المادة إيجاببالإ  رادةإفالتراضي هو تطابق التراضي، 

عن إرادتهما المتطابقتين دون  يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبيرن "أالجزائري على 
دل فعقد التأمين التكافلي باعتباره عقد رضائي فإن يتم بمجرد تبا 1،"خلال بالنصوص القانونيةالإ
 .جراءات معينةإتباع أرادة بين أطرافه من خلال الإ

في عقد التأمين التكافلي )أولا( ثم إلى  الفرع إلى وجود التراضيوعليه نتطرق في هذا 
 .(في عقد التأمين التكافلي )ثانيا جراءات التراضيإ

 2: وجود التراضي في عقد التأمين التكافلي أولا
طراف عقد التأمين تقتضي دراسة وجود التراضي في عقد التأمين التكافلي الحديث عن أ

 ( نبين ذلك كما3( ثم عن شروط صحة عقد التأمين التكافلي )2)عن الصيغة ( و 1التكافلي )
 :يلي

 أطراف عقد التأمين التكافلي  /1
 :المؤمن لهمين التكافلي طرفين هما المؤمن و في عقد التأ

ضرار الطرف الملزم بدفع التعويض عن الأالذي يمثل وهو شركة التأمين التكافلي و  :المؤمن 1_1
ات التأمينية من تلقى التبرعات ودفع مبالغ الهيئة التي تنظم عمليهو ، و رعند تحقق الخط

                                            
سبتمبر  30، المؤرخة في 78، الصادر في ج ر ع المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الامر1

 .993، ص 1975
 .(1أنظر الملحق رقم ) 2
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تركين، ، طبعا للمعايير الشرعية، كونه يعد وكيلة عن هيئة المشموال الصندوق أالتعويضواستغلال 
 1.هاائنشإشراف الشرعي الملزمة بشراف لجنة الإإكما تخضع لمراقبة و 

و حساب أموال صندوق أتقوم بدفع مبلغ التأمين من خلال شركة التأمين التكافلي 
دارة هذا إعين من المشتركين، حيث هي تتولى المشتركين الذي يتم فيه جمع اشتراكات المتبر 

مام ضركين الجدد الذين يرغبون في الانبرام العقود مع المشتإه مثل العمليات المتعلق بالصندوق و 
 .ى هذا الصندوق إل
حيث هو الشخص ، 2هو الشخص الذي يهدده الخطر المؤمن منه: و (المشترك)من له المؤ _ 2_1

و عند انتهاء مدة عقد أخرين عند حدوث الخطر هد بمساعدة غيره من المشتركين الآالذي يتع
و شخص أشخص طبيعي و/ امأالتبرع بتقديم المساهمات، ويكون التأمين التكافلي من خلال 

 3.معنوي 
نه أشتركون هم المؤمن لهم والمؤمنين في نفس الوقت، حيث أنهم كافلي المفي التأمين الت

شتراكات لصندوق المشتركين الذي يتم التامين منه عند حدوث الخطر كل واحد منهم يتبرع بالا
 .مؤمن له من غيره من المشتركينالمن المشتركين هو المؤمن لغيره و  فهكذا يكون كل شخص

راك حيث يقوم المشترك بتأكيد التبرع من خلال مبلغ الاشت4،يجاب و القبول: هي الإ الصيغة /2
ن أركة التأمين التكافلي ب، فبموجب الصيغة يوكل المشترك شالذي يقدمه لصندوق المشتركين

العلاقة التعاقدية بين المشترك والشركة القبول يجاب و د أيضا من خلال الإتحدعمالها، و أتقوم ب
 5.حقوقهمطراف و وصندوق المشتركين توضح التزامات الأ

ذي ينظم فالصيغة في عقد التأمين التكافلي هي العقد المكتوب المبرم بين الأطراف ال
يتم  ، حيث مشى العرف على انه التعاقد في التأمين لا يتم شفاهة، بلالعلاقة التعاقدية بينهم

                                            
، 2، العدد6، المجلد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية"، "التعاقد في أطار نظام التأمين التكافليفضيلة بوليلة،   1

 681، ص 2022جامعة ثليجي، الأغواط، 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1، طوالحلول الإسلامية ، نظرية التأمين المشكلات العلميةأحمد محمد لطفي أحمد  2

 .99، ص 2007
 .73ليندة جعفور، مرجع سابق، ص   3
 .217، ص 2010، دار النوادر، لبنان، 1، طمعالم التأمين الإسلاميلح العلي وسميح الحسن، صا 4
 .681فضيلة بوليلة، مرجع سابق، ص   5
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من دائرة عقود هذا لا يعني أن يخرج عقد التأمين التكافلي طراف، و بوثيقة التأمين موقعة من الأ
خيرة مجرد وسيلة قف انعقاده على الكتابة، فهذه الأالرضائية إلى العقود الشكلية، كونه لا يتو 

من قانون التأمينات الجزائري فإن  7نعقاد العقد، لكن وفقا للمادة ثبات العقد وليست ركن لاللإ
جباريا على بيانات إن يحتوي أي غعقد يصرح كتابيا وبحروف واضحة وينبالمشرع نص على أن ال

خرى زيادة على توقيع الطرفين فيه، هذا ما يجعله عقد شكليا لا ينعقد إلا بتسليم المستأمن ألزامية إ
 1.وثيقة التأمين بعد توقيع عليها

جب يلى أن يصرح عقد التأمين كتابيا و رغم أن المشرع الجزائري نص ع أنه  يرى الباحث       
ه عقد شكليا بل يبقى عقد رضائي هذا لا يجعل من ،لزاميةالإأن يحتوي على بعض البيانات 

ن كلمة يصرح كتابيا ري يدل على أنه يثبت بالكتابة، لأمر الذي نص عليه المشرع الجزائوالأ
مور بديهية أن تذكر في عقد هي أن يبين ويوضح عن طريق الكتابة والبيانات التي يجب أني تع
شترط فيه الكتابة ن يجعله عقد شكليا لاأرد المشرع أولو علق بمحل العقد في حد ذاته، هي متو 

و عقد أن سواء كان عقد التأمين التجاري و استخدام لفظ "ينعقد"، وعليه عقد التأميأالرسمية 
 ثبات وليس ركنا للانعقاد.لتأمين التكافلي فهو عقد رضائي وما الكتابة إلا شرط للإا

 شروط صحة عقد التأمين التكافلي:  /3
وفر شروط ليكون التراضي صحيحا، عقد التأمين التكافلي كغيره من العقود لا بد من تأن 

الخلو من عيوب الإرادة ية و هلية القانونالتي اشترط في كل العقود وهي الأ هي نفس الشروطو 
 نبين ذلك على النحو التالي:

نه شخص معنوي اعتباري ة لا تثار بالنسبة للمؤمن نظرا لأهلي: مسألة الأالهلية القانونية_ 1_3
ليس شخص طبيعي، بل تثار بالنسبة للمؤمن له) المشترك( الذي يجب أن تتوفر فيه أهلية 

ني أن يبرم عقد التأمين التكافلي، كما يجوز الإدارة، حيث يجوز لكل شخص بالغ السن القانو 
ة شار لإاوتجدر  2،لهذن له بإدارة أمواأبرام عقد التأمين التكافلي متى إعليه  ورجو المحأللقاصر 

المؤمن له في شخص واحد فإنه تنطبق عليه نفس فة المؤمن و صأن في التأمين التكافلي تجتمع 

                                            
 .28، 27ص  ،بلال أودينة، مرجع سابق، ص 1
 .42محمود صديق رشوان، مرجع سابق، ص   2
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افلي هلية بالنسبة لشركة التأمين التكنه شخص واحد، ولا تثار مسألة الأهلية لألأالشروط المتعلق با
 .نها شخص معنوي التي تدير صندوق المشتركين لأ

في عيوب الإرادة في عقد التأمين التكافلي ة تنطبق القواعد العام :الإرادةخلو من عيوب _ 2_3
ي هي وفقا لما جاء في أحكام القانون المدنلطرفين فتؤثر على صحة التراضي، و التي تمس رضا ا

كراه، التدليس الطرفين خالية من عيوب الإرادة )الغلط، الإة دار إالجزائري، حيث يشترط أن تكون 
فين عيب من هذه العيوب في حالة أعترى أحد الطر حتى يكون التراضي صحيحا، و  لال(،الاستغو 

 بطال العقد وفقا للقواعد العامة في القانون المدني. إيؤدي إلى 
نه في حالة وقوع المؤمن في الغلط أو التدليس يجوز أن ينقص من مبلغ ألى إضافة بالإ

لتي قدمها المؤمن له بحسن ددة وفق البيانات اقساط المحيتناسب مع الأالتأمين في حالة الغلط بما
الاحتفاظ كليا و في حالة التدليس التي تكون بسوء نية يكون له الحق في عدم تغطية الخطر نية، و 

 1.بالأقساط التأمين المدفوعة عكس القواعد العامة
ر الإرادة من ذي ن تصدأفلي حتى يكون التراضي صحيحا يجب في عقد التأمين التكا 

إلا يكون عقد الإرادة التي ممكن أن تعتريها، و دته خالية من عيوب اأن تكون إر ة قانونية و أهلي
 .التأمين التكافلي باطلا أو قابل للإبطال وفقا لأحكام العامة في القانون المدني الجزائري 

 ثانيا: إجراءات التراضي في عقد التأمين التكافلي 
مراحل حتى يتم بالشكل الصحيح،  بعدة إجراءات أويمر التراضي في عقد التأمين التكافلي 

( ووثيقة التأمين 2مذكرة تغطية المؤقتة)( و 1ت في طلب التأمين التكافلي )تتمثل هذه الإجراءاو 
 : نبين ذلك على الوجه التالي ،(4ملحق وثيقة التأمين التكافلي )( و 3التكافلي النهائية)

لب التأمين التكافلي، حيث التأمين التكافلي بتقديم ط : يبدأ التعاقد فيطلب التأمين التكافلي /1
تحتوي استمارات على جملة خير يأخذ شكل استمارات مطبوعة يعدها المؤمن مسبقا، حيث هذا الأ
يقدم طلب التأمين من طرف سئلة، و ن، حيث يجب المؤمن له بدقة عن الأئلة حول التأميسمن الأ

لي غرضه رفض؛ كون طلب التامين مجرد أجراء أو و أؤمن له ويكون لمؤمن حق الموافقة الم

                                            
، مجلة الحقوق و العلوم السياسية" التشريع الجزائري "خصوصيات تكوين عقد التأمين في صابر بن صالحية وأحمد حسين،   1

 .67، ص 2023، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 2، العدد 10المجلد 
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بيانات تتمثل ومات و يحتوي الطلب التامين التكافلي على عدة معلو  ،دراسة الخطر المؤمن عليه
 في:

تحديد طبيعته ونوعيته   خلالولية المتعلقة بالخطر الذي يرد التأمين عليهمن_ المعلومات الأ
و التامين ألمؤمن عليه كالتامين على الحريق ا ن الخطر يختلف على حسب الشيءبشكل دقيق لأ
 .و الأموالأعلى الحياة 

 .غيرهاقامة و سم واللقب ومكان الإ_ المعلومات المتعلقة بالمؤمن له مثل الا
 تؤثر في الشيء المؤمن عليه و بيانات تكون ضرورية و أمعلومات _ يمكن تقديم أي 

 1.طرافولا مسؤولية بين الأي التزامات أطلب التأمين وثيقة لا تنتج عنها 
لا و المؤمن له، حيث من ناحية المؤمن ألي غير ملزم لطرفين سواء المؤمن طلب التأمين التكاف

يعتبر قبولا ن طلب التامين أيجابا لكي نقول إن المؤمن لم يصد يعتبر طلب التأمين ملزما له لأ
ستعلام ان طلب التأمين مجرد ن له لأ يلزم طلب التأمين المؤميجاب فيلزم المؤمن، كما لالهذا الإ

يجابا إد، فهو ليس برام العقإجل أدار القسط الذي يقدره المؤمن من من جانب المؤمن له عن مق
و العدول عن أمل في توقيع العقد ن يكأالب التأمين بعد الرد من المؤمن بات، حيث يكمن لط

 2.نعدل لا يكون ملزم بأي أمر اتجاه المؤم ذإبرام العقد، و إ
تتم الموافقة و عند وصول طلب التأمين التكافلي الموقع من الطرفين مذكرة التغطية المؤقتة: /2

تأمين من الخطر و المؤمن على التغطية المؤقتةت العادة أن يتفق طالب التامين و عليه، فقد سار 
مؤقتة التغطية الذلك من خلال مذكرة قة التأمين التكافلي النهائية، و في الفترة التي تسبق تسليم وثي
 لها حالتان: الموقعة من قبل الطرفين، و 

حيث تحل محله خلال تلك الفترة  _ حالة التي تعد فيها المذكرة دليل مؤقت عن العقد النهائي،
 .ينتهي عمل المذكرة بتسليم وثيقة التأمين التكافلي النهائيةو 

معينة في مقابل قسط محدد قائما _ حالة التي تتضمن فيها مذكرة التغطية المؤقتة اتفاقا لمدة 
هذه الحالة لا في بشان طلب التأمين، و  يتعلق بحد ذاته يسرى حتى صدور قرار المؤمن في ما

                                            
 .83 ،82ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص 1
: عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان 2، المجلد 7، الجزء الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  2

 .1181، 1180ص  ،،  ص1964والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، د ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
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ذا تم توقيع الوثيقة فيما بعد يعتبر اتفاقا جديدا إيوجد بين المؤمن والمؤمن له اتفاق نهائي، حيث 
 1.هنا
لمتعلق بشروط ا 21/81مالمرسوم التنفيذي رق: لم ينص 2وثيقة التأمين التكافلي النهائية /3

برام العقد إريقة التي يتم بها طلا عن الوكيفيات ممارسة التأمين التكافلي على شكل وثيقة التأمين و 
فمن خلال  3ى الأحكام العامة التي تحكم تحرير وثيقة التأمين،إلفي التأمين التكافلي، لذا نرجع 

التأمين النهائية التي تمثل  ن وثيقةأالمتعلق بالتأمينات يتبين  95/07رممن الأ 7قراءة المادة 
اسم كل من  ن تتضمن بيانات إلزامية تتمثل فيأالعقد تكون مكتوبة بحروف واضحة ويجب 

ضافة إلى الشيء أو الشخص المؤمن عليه مع تحديد طبيعة الطرفين المتعاقدين وعنوانهما، بالإ
كتتاب وتاريخ سريان العقد ومدته مع مبلغ الضمان ومبلغ ونة وذكر تاريخ الامالمخاطر المض

 4.قسط التأمينو أالاشتراك 
ن المشرع وضع بيانات إلزامية يجب أن تتوفر في أنلاحظ من خلال ما ورد في المادة 

وثيقة التأمين النهائية، فتعد هذه البيانات الإلزامية بمثابة الشروط الشكلية لعقد التأمين التكافلي 
ة فهي أساس تحرير عقد التأمين، تخلف أحد هذه الشروط الشكلي ذإتبر العقد صحيحا يعحيث لا 

 هو ما ينطبق على عقد التأمين التكافلي تبعا لذلك. و 
وثيقة التأمين التكافلي تعد شكل من أشكال العقد الذي يرتب عدة التزامات بين الأطراف، حيث  

 5.قة التأمين يتم توقيعها من الطرفينإن المشرع الجزائري لم يحدد شكلا معينا لوثي
 ذإضافية إلزامية إعلى بيانات  95/07مرمن الأ 70شرع الجزائري في المادة نص الم

تاريخ وتتمثل في اسم المؤمن له و  التأمين التكافلي العائلي(لق الأمر بالتأمين على الأشخاص )تع
ذا كانوا إده أو أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم وذكر أسماء المستفيدين وألقابهم ميلا

                                            
 .79 ،78ص  ،صلحية فلاق، مرجع سابق، ص 1
 .(2أنظر الملحق رقم ) 2
 .87محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  3
 .5، مصدر سابق، ص 95/07الأمر رقم  4
 .88محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  5
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لى جانب إالاستحقاق المبالغ المؤمن عليها ذكر الحادث أو الأجل الذي يتوقف عليه معينين و 
 1.الشروط التطبيقيةجراءات المتعلقة بالتخفيض والتصفية و ذكر الإ
ثاره أ ئأمين التكافلي النهائي الذي ينشلتكافلي النهائية تمثل عقد التعليه فوثيقة التأمين او 

قة ذا تم وفق ما نص عليه القانون، كما تعد وثيقة التأمين التكافلي النهائية وسيلة أثبات لعلاإ
المؤمن له ) شركة التأمين التكافلي( عند حدوث نزاع يتعلق بعقد القانونية التي بين المؤمن و 

 .افليالتأمين التك
لتكافلي وثيقة موقعة من المؤمن يعد ملحق وثيقة التأمين ا ملحق وثيقة التأمين التكافلي: /4

ضافة في الوثيقة الأصلية، حيث تنطبق عليها نفس إو تعديل أو أوالمؤمن له تتضمن أي تغيير 
التكافلي  لكي يرتب ملحق وثيقة التأمينلتأمين التكافلي النهائية شكلا وموضوعا، و أحكام وثيقة ا

 كما يلي: أثاره القانونية يجب توافر مجموعة من شروط نذكرها
 .وجود وثيقة التأمين التكافلي سبق تحريرها  _

 .صليةو إضافة على الوثيقة الأأ_ رغبة الأطراف في القيام تعديل 
 ذا كان التعديل بقوة القانون فهذا لا يعد ملحقإضي ملحق اتفاق أطراف العقد، حيث _ أن يقت

 2.للوثيقة التأمين التكافلي
نه لا يمكن تعديل عقد التأمين إلا من خلال ملحق يوقع من أنص المشرع الجزائري على 

 3.المتعلق بالتأمينات 95/07من الأمر  9قبل الطرفين حسب ما جاء في نص المادة 
أمين الت عقد نعقاداجراء أساسي في إين التكافلي ليس جراء ملحق وثيقة التأمإن أيلاحظ 

يشوب العقد  ئ لجأ له الأطراف عند ما يحدث طار ستثنائي أو عرضي ياجراء إالتكافلي، بل هو 
فيتم القيام بملحق وثيقة التأمين التكافلي من أجل  ،ضافة في العقدإو التغيير أو أفيؤدي لتعديل 

عدم المساس بالوثيقة النهائية، كما يجري عليه ما يجري على وثيقة التأمين التكافلي النهائية سواء 
 .من حيث الشكل أو الموضوع أو من حيث الأحكام التي تنطبق عليها

 

                                            
 .13، مصدر سابق، ص 95/07الأمر  1
 .79صلحية فلاق، مرجع سابق، ص 2
 .5، مصدر سابق، ص 95/07الأمر  3
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 الفرع الثاني: المحل في عقد التأمين التكافلي 
ن هو موضوع العقد أو الشيء الذي يتعاقد عليه الطرفين، فالمحل في عقد التأمي محل العقد

ه تتمثل هذأطراف عقد التأمين التكافلي، و  ساسية يتعاقد عليهاأالتكافلي يتمثل في ثلاث عناصر 
و الاشتراك )ثانيا( ومبلغ التأمين )ثالثا(، أالعناصر في الخطر المؤمن منه )أولا( وقسط التأمين 

 : رس هذه العناصر على النحو التاليندوس
حادثة محتملة : يقصد بالخطر المؤمن منه في عقد التأمين التكافلي بأنه ": الخطر المؤمن منهأولا

أي أن الخطر في مفهوم  1"بالخص على إرادة المؤمن لهتتوقف على إرادة أحد الطرفين، و  لا
عقد التأمين التكافلي هو ذلك الحادث المتوقع الحدوث دون تدخل إرادة أحد أطراف عقد التأمين 

 .التكافلي
 :يشترط في هذا الخطر مايلي 

الوقوع ون المؤمن منه غير مؤكد الحصول و : يعني أن يك_ أن يكون الخطر غير محقق الوقوع1
 ؛حظةمع وجود احتمال وقوعه في أي ل

أحد أطراف تعلق الخطر بإرادة  أن :_ أن يكون الخطر غير متعلق بمحض إرادة أطراف العقد2
العقد يبطل عقد التأمين حتمال الوقوع، ارتباط وقوع الخطر بأحد أطراف االعقد ينفي عليه عنصر 

 ؛التكافلي
مخالف للنظام ي أن يكون الخطر المؤمن منه غير أ: _ أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعا3
لا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فشركات التأمين التكافلي توضع قيمة داب العامة و ام والآالع

و الاشتراك أة بين قسط التأمين الاشتراك في العقد بحسب مبلغ التأمين، فتكون هناك علاقة تناسبي
 2.مبلغ التأمين، بالارتباط مع الخطر المؤمن منهو 

التأمين التكافلي، المهم في عقد ساسي و و العنصر الأالمؤمن منه ه وعليه فإن الخطر
المؤمن له، فالمؤمن يلتزم لتأمين الخطر المحتمل الوقوع لتزام لكل من المؤمن و احيث يشكل محل 

                                            
 .47علي محي الدين القرداوغي، مرجع سابق، ص  1
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية" "التأمين التجاري _ حقيقته وحكمه وبديله في الفقه الإسلاميمحمد مستوري،   2

 .78ص  ،2012، المركز الجامعي لتامنغست، جوان 2العدد 
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نه الخطر الذي يهدده ويسبب يريد المؤمن له التأمين عليه، ومحل التزام المؤمن له كذلك لأ الذي
 .لى التأمين من هذا الخطرإ ئلذا لج ،وقع ذإله أضرار 

نعني بقسط التأمين أو الاشتراك المبلغ المالي : و المساهمة(انيا: قسط التأمين أو الاشتراك )ث
الذي يتفق عليه الطرفين، يدفعه المؤمن له إلى المؤمن نظير تعهد المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى 

لتزام المؤمن له فهو المبلغ اين هو محل فقسط التأم 1،المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه
صندوق المشتركين( من طرف المؤمن له بموجب عقد فع إلى صندوق التأمين التكافلي )الذي يد

 امأ 2،شتراك على أساس التبرعاسط التأمين في التأمين التكافلي التأمين التكافلي، حيث يسمى ق
" حسب ما جاء في المساهمة"ـ ي التأمين التكافلي بالمشرع الجزائري فقد سمى قسط التأمين ف

 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. 21/81المرسوم التنفيذي رقم
من قبل شركات التأمين بعد و الاشتراك وفقا عوامل يتم تقديرها أتحدد قيمة قسط التأمين  
مقدار التعويض في حالة وحجمه و  حتمالية للخطراحصائيات وحسابات مبنية على دراسة إقيام ب

 :ويقسم هذا القسط إلى نوعان هما 3،وقوع الخطر
مدة عقد لذي يؤثر بمقداره مبلغ التأمين والخطر المؤمن ضده و هو المبلغ ا: و _ القسط الصافي 1

 4.التأمين
الذي يشتمل الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له، و  هو قسط التأمين الفعليو : _ القسط التجاري  2
 : لتكاليف التاليةى اعل

 ._ مبلغ القسط الصافي
 .حتياطي المعد لاحتمال زيادة تكلفة الخطر خلال السنة التأمينية_ الا

 .غيرها_ كافة مصاريف الشركة البشرية والمادية من مديرين وموظفين وأجهزة ومعدات و 
 .الرسوم المفروضة على الشركة من طرف الدولة_ الضرائب و 

 .السماسرةاء و _ نفقات الوسط
                                            

 .66سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة ماجستير، ) التنظيم القانوني للتأمين التكافلي في فلسطين _ دراسة وصفية تحليلية_ (محمد أحمد نعمان طه،  2

 .48، ص 2024العربية الأمريكية، فلسطين،   تخصص قانون التجاري، كلية الدراسات العليا، الجامعة
 .66سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  3
 .49محمد أحمد نعمان طه، مرجع سابق، ص 4
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 ._ أرباح المساهمين في تأسيس شركة التأمين
فكل هذه التكاليف تحسب في القسط التجاري الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن نظير 

 1.احتمال وقوع الخطر المؤمن منه ليدفع في حالة وقوعه المؤمن مبلغ التأمين
التجاري  بنوعيه سواء الصافي أوففي عقد التأمين التكافلي يكون قسط التأمين أو الاشتراك 

مين التكافلي ن في التأملك للمؤمن له بطريق غير مباشرة لأبالتالي ملك لصندوق المشتركين و 
المؤمن له في كل مشترك من المشتركين في صندوق المشتركين الذي تديره تجتمع صفة المؤمن و 
 .شركة التأمين التكافلي

د المؤمن بتقديمه إلى يقصد به المبلغ الذي يتعهالمؤمن و  تزامهو محل الو  ثالثا: مبلغ التأمين:
مبلغ التأمين و  2،و المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن ضده الذي هو محل للتأمينأالمؤمن له 

لك في الخطر المؤمن ذلي حيث قد يكون دينا احتماليا و يمثل دين في ذمة الشركة التأمين التكاف
قد يكون دينا مضاف إلى أجل معين وذلك ضرار و مين على الأا في التأمنه غير محقق الوقوع كم

 3.شخاصقق الوقوع كما في التأمين على الأفي الخطر المح
فمبلغ التأمين أذا هو التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له من أجل جبر الضرر الذي 

 :لتاليةو يتخذا مبلغ التأمين أشكال احصل له نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه
 .يكون مبلغ التأمين نقديا حينما يكون محل الأداء مبلغا من النقود :الشكل النقدي _1
ختار بين دفع مبلغ التأمين نقدا : في بعض أنواع التأمين يحق للمؤمن له أن ي_ الشكل العيني2
رجاعه إلى الحال التي كان عليها قبل وقوع الخطر المؤمن إصلاح الشيء و إ وأو يدفعه عينا أ

 .منه
: مثل حالة التأمين على المسؤولية، حيث يحتفظ المؤمن بحقه في شكل خدمات شخصية _3

 4.التدخل في الدعوى المرفوعة ضد المؤمن له

                                            
 .67سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص 1
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، ط عقد التأمين حقيقته ومشروعيته _ دراسة مقارنة_عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم،  2

 .124، ص 2003لبنان، 
 .293، ص 2006، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، طنظام التأمين الإسلاميعبد القادر جعفر،  3
 .60صالح العلي وسميح الحسن، مرجع سابق، ص  4
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عقد التأمين التكافلي من العقود التي يتعدد فيها المحل حيث محل عقد التأمين التكافلي أن 
ساسي الذي يقوم عليه عقد و العنصر الأهثة عناصر هي الخطر المؤمن منه و يتكون من ثلا

والعنصر الثاني هو قسط التأمين  التأمين والذي يميز محل عقد التأمين التكافلي عن باقي العقود،
العنصر ، و ررع كمقابل لتغطية المؤمن له الخطالمساهمة التي يدفعها المشترك على سبيل التبو أ

رر ن للمشترك كتعويض عن الضالثالث هو مبلغ التأمين الذي يمثل المبلغ الذي يدفعه المؤم
 .و الحادثأالذي يصيبه نتيجة تحقق الخطر 

 لفرع الثالث: السبب في عقد التأمين التكافلي ا
ي الباعث الذي يدفع أبرام العقد إدفع المتعاقدين إلى السبب في العقد هو الأمر الذي ي

 .المتعاقد للتعاقد
داء المقابل مر موضوعي يمتثل في الأأخير فهذا الأ يختلف سبب العقد عن سبب الالتزام،

في نية التبرع في عقود التبرع، أما سبب العقد فهو أمر ذاتي ذا كان العقد من عقود المعاوضة و إ
خضاعه إلى مشروعية إد وهذا هو الذي يتم البحث فيه و خارج عن العقد يرتبط بشخص المتعاق

 1.النظام العامداب العامة و عدم مخالفة الآ
ون هذا السبب ن يكأمن العقود يجب أن يكون له سبب و فعقد التأمين التكافلي كغيره 

اطلا سواء لانعدام السبب ألا كان العقد بداب العامة و النظام العام و مشروعا غير مخالف لآ
ن يكون هناك سبب مشروع يدفع المشترك للتأمين على أو كان السبب مخالفا، لهذا يجب أنهائيا 

لمصلحة مخالفة للنظام ذا كانت اإكون عقد التأمين التكافلي باطلا خطر معين، و يمصلحته ضد 
فالمصلحة في عقد التأمين التكافلي التي تكون سبب لعقد التأمين التكافلي 2،داب العامةالعام والآ

وقد نص المشرع الجزائري 3،هي الفائدة التي يحققها الشخص من عدم تحقق الخطر المؤمن منه
يمكن لكل شخص له نه "أمنه على  29المتعلق بالتأمينات في نص المادة  95/07 في الأمر

 4".مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع الخطر أن يؤمنه
                                            

 ،، ص2015، دار الثقافة، الأردن، 8 ، طمصادر الالتزام في القانون المدني _ دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي_أنور سلطان، 1
 .134، 133ص 

 .39سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص   2
 .204، ص2010، دار أثراء، الأردن، 1، طالمنتقي في شرح عقد التأمينهيثم حامد المصاورة،  3
 .9، مصدر سابق، ص95/07الأمر  4
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و غير أص يمتلك مصلحة سواء كانت مباشرة لكل شخ  أتاح التأمين  فالمشرع الجزائري 
برام عقد إدم وقوع الخطر، فهذه هي الغاية والهدف من وراء مباشرة في حفظ المال أو في ع

التأمين التكافلي التي تكمن في المصلحة التي سوف يحققها المؤمن له من عدم وقوع الخطر 
ك نه تمثل الباعث الذي جعل المشتر ة هي سبب عقد التأمين التكافلي لأالمؤمن منه، فتعد المصلح

و غير مباشرة في التأمين أيجب أن تكون المصلحة المباشرة و  ،يشترك في عقد التأمين التكافلي
كون سبب لعقد التأمين التكافلي وألا جعلته داب العامة لتوعة غير مخالفة لنظام العام والآمشر 
 .باطلا

 : العام حيث يلالتكافالمصلحة في التأمين التكافلي العائلي عن التأمين  تختلف طبيعة 
هنا المصلحة خذ أت التأمين على الضرار(:مين التكافلي العام )لحة في التأطبيعة المصأولا:

ي المادية التي يمكن تقويمها بالنقود، حيث تتمثل في الخسائر المادية التي أالطبيعة الاقتصادية 
 .ه في حالة وقوع الخطر المؤمن منهتلحق المؤمن ل

فالمصلحة في  شخاص(:على الطبيعة المصلحة في التأمين التكافلي العائلي )التأمين ثانيا: 
لدائن في التأمين على هذا النوع من التأمين قد تكون المصلحة اقتصادية كما في حالة مصلحة ا

ي معنوية، أن التكافلي العائلي مصلحة أدبية ، لكن في الغالب تكون المصلحة في التأميحياة مدينه
لتأمين التكافلي العائلي خاصة في الأدبية في بعض عقود اا قد تختلط المصلحة الاقتصادية و كم

منافع مالية و القرابة و كانوا يتلقون منهم أاة أذا كانت تربطهم صلة الزوجية التأمين على الحي
 1.ن معافهنا تختلط المصلحتي

التي يرمي له و المصلحة أتأمين التكافلي يتمثل في الباعث عليه فإن السبب في عقد الو 
و أانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة التأمين التكافلي سواء ك برام عقدإالمؤمن له من وراء 

بية كما في التأمين التكافلي دأو مصلحة أكما في التأمين التكافلي العام  قتصاديةاكانت مصلحة 
العائلي أو مختلطة كما في بعض عقود التامين التكافلي العائلي خاصة التأمين على الحياة 

 .داب العامة للدولةعة ليست مخالف للنظام العام والآمشرو شريطة أن تكون هذه المصلحة 
 
 

                                            
 .209 -206ص -، ص، مرجع سابقالمنتقي في شرح عقد التأمينهيثم حامد المصاورة،  1
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 نقضاءهاث: أثار عقد التأمين التكافلي و المطلب الثال
مات في يوصف عقد التأمين التكافلي بأنه عقد رضائي ملزم لجانبين، حيث يرتب التزا

المؤمن له صفة المؤمن و كون أن في عقد التأمين التكافلي يجمع بين ذمة كل واحد من أطرافه، و 
في شخص المشترك الواحد، كما نرى أن المشرع الجزائري لم يبين الالتزامات التي تنشأ في ذمة 

ثار عقد التأمين التكافلي إلى أين التكافلي، وهذا ما يستدعي أخضع كل طرف في عقد التأم
 .نتهاء العقدهو نفس الشأن فيما يتعلق بام التي تنطبق على عقد التأمين، و حكاالأ

ثم نتحدث  ول(ى التزامات المؤمن له ) الفرع الأليه سوف نتطرق في هذا المطلب إلوع
 ( : نقضاء عقد التأمين التكافلي )الفرع الثالثاونختم ب على التزامات المؤمن )الفرع الثاني(

   المشترك(ول: التزامات المؤمن له )الفرع ال 
لى عاتق المؤمن يرتب عدة التزامات عجراءات التعاقد إتمام إعقد التأمين التكافلي بمجرد 

عليه نورد هذه الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له صيل في العقد، و أله باعتباره طرف 
 على الوجه التالي: 

   دلاء بالبيانات المتعلقة بالخطرأولا: الالتزام بالإ
بالنسبة للمؤمن، كونها تحدد دلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر التزام مهم جدا ن الالتزام بالإأ

 :يليمضمون الخطر المؤمن منه بدقة، وعليه تقتضي دراسة هذا الالتزام التطرق إلى ما
 :نات المتعلقة بالخطر عند التعاقدبالبيا الالتزام بالتصريح /1

المراد تغطيته  الخطرالبيانات المتعلقة بدلاء بكل المعلومات و يلتزم المؤمن له الالتزام بالإ
لمها ولم أمانة، حيث يكون من واجب المؤمن له تقديم المعلومات الهامة التي يعصدق و  بكل

ها باعتماد ن عقد التأمين من عقود منتهى حسن نية التي تقضي طبيعتأتلحق لعلم المؤمن، كون 
 : لتزام الضوابط التاليةيحكم هذه الابيانات التي يقدمها المؤمن له، و الكليا على المعلومات و 

ذا ما كانت لازمة إتعد البيانات جوهرية ن تكون البيانات جوهرية في تحديد الخطر: أ_ 1_1
تحديد قيمة ثاره مما يؤدي لتعرف على الخطر و أؤثرة في تحديد مدى جسامة الخطر وأوصافه و مو 

شخصية ر المؤمن منه و القسط المناسب، حيث تكون هذه البيانات موضوعية تتعلق بموضوع الخط
 .ب التأمينتتعلق بطال
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دلاء بكل يقع على عاتق المؤمن له الإ :نن تكون البيانات معلومة من قبل طالب التأميأ_ 2_1
المعتاد، كما تخضع  ذا بذل عناية الرجلإعلمه أو كان باستطاعته العلم به بيان جوهري كان ي

 .ميع لا المعيارالشخصيلى المعيار الموضوعي ينطبق على الجإقاعدة العلم 
ي أن المؤمن له يدلي بالبيانات التي لا أن لا تكون البيانات معلومة من قبل المؤمن: أ_ 3_1

 1.يعلمها المؤمن، حيث لا يحتج عليه بالمعلومات التي تعلمها شركة التأمين
( 1ف108)( و1ف  15لتزام في نص المادتين )لقد نص المشرع الجزائري على هذا الاو 

لديه التي تسمح للمؤمن بتقدير روف المعروفة ظيع البيانات والله بالتصريح بجملزام المؤمن إث حي
 2.خطار التي يتكفل بهاالأ

و أب على أدلاء المؤمن له بمعلومات يميز المشرع الجزائري بين حالتين في أثر المترت
 :برامه للعقدإبيانات غير صحيحة )كاذبة( عند 

التأمينات الجزائري على جزاء  من قانون  19تنص المادة دلاء بحسن نية: حالة الإ 1_3_1
تاحت للمؤمن أن يطلب الزيادة في قسط التأمين ألالتزام في حالة حسن النية، حيث خلال بهذا االإ

لك يمكن ذذا رفض المؤمن له إالذي يوافق البيانات الصحيحة، و حتى يتناسب مع الخطر الحقيقي 
يسري فيها علقة بالمدة المتبقية التي لايرد الأقساط المدفوعة للمؤمن له المتللمؤمن فسخ العقد و 

وع الخطر ذا تم اكتشاف بعد وقإء الكاذب قبل وقوع الحادث، أما دلاكتشاف الإاا تم إذالعقد هذا 
ناسب مع الأقساط المدفوعة فعلا فظ في مبلغ التأمين بالقدر الذي يتحيكون من حق المؤمن أن ي

 .تعديل العقد في الفترة المتبقية لسريانهو 
في  دلاءالكاذبالإ  وأب على الصمت العمد تيتر  :سوء النيةالإدلاء بحالة  2_3_1

من منه، وعليه جاز بطلان العقد والاحتفاظ بسوء النية التأثير على تقدير الخطر المؤ  البيانات
ذا إمنع المؤمن له من مبلغ التعويض رة المتبقية حقا مكتسبا للمؤمن و قساط المدفوعة من الفتبالأ

                                            
 .233-228ص -، مرجع سابق، صالمنتقي في شرح عقد التأمينهيثم حامد المصاورة، 1
 17 6، مصدر سابق، ص ص 95/07الأمر  2
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لمؤمن له في شكل مبلغ تأمين، خطر المؤمن منه، كما يسترد المؤمن المبالغ التي دفعها لوقع ال
 1.لزامه بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المؤمنإضافة إلى بالإ

 :بالتصريح بتغير الخطر أو تفاقمه الالتزام /2
التي يقوم عليها عقد التأمين التكافلي،  ئحد المبادأب المساهمة مع الخطر يعتبر مبدأ تناس

حتمال وقوع الخطر أو درجة ايث يقتضي توافر قدر من التكافؤ والتوازن بين قيمة المساهمة و ح
و تغيره ظهور أفقط بل طول فترة سريان العقد، ويقصد بتفاقم الخطر  ثناء التعاقدأجسامته ليس 

نسبة جسامته تحدث بعد توقيع عقد التأمين و أيادة في نسبة احتمال وقوع الخطر ز   روفتؤديظ
 2.التكافلي

 95/07مر من الأ  3ف 15لتزام في نص المادة نص المشرع الجزائري على هذا الا
 : ائري في هذا الالتزام بين حالتينلقد ميز المشرع الجز و  3،المتعلق بالتأمينات

ب الخطر المؤمن منه لسبو تفاقم أير التغي أقد يطر   حالة تغيير الخطر لسبب أجنبي:  1_2
فعال التي يقوم بي الأنالمؤمن له(، حيث يدخل في السبب الأجأجنبي خارج عن أرادة المشترك )

في   و التفاقم للمؤمنأهذه الحالة أن يقدم هذه التغيير بها الغير، لذا يجب على المشترك في 
 .و التفاقم الذي حدثأام من تاريخ اطلاعه على التغيير أي 7أجل 

في هذه الحالة يجب على المشترك أن حالة حدوث التغيير أو التفاقم بإرادة المشترك:  2_2
يصرح للمؤمن بتغيير الخطر أو تفاقمه مسبقا قبل القيام بأحداث الظروف المؤدية إلى زيادة 

 .التفاقم ما دامت كانت بصادرة عن إرادة المشترك
بتغير الخطر أو تفاقمه بين حالتين  يميز المشرع الجزائري في أثار الالتزام بالتصريح

أيضا، ففي الحالة نفذ المشترك الالتزام في الأجل المحدد فإنه لا يبقى له حقه في تغطية المؤمن 
قيمة و المطالبة بزيادة ألبة بفسخ العقد لما تبقى من مدة للخطر، لكن يكون للمؤمن أما المطا

                                            
، ) دور شركات التأمين في محاولة مكافحة الاحتيال _ دراسة تطبيقية على شركات التأمين في الجزائر _(حسان ناصف،  1

اقتصاديات المالية و البنوك، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أطروحة دكتوراه، تخصص 
 .28، ص 2017/2018جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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عويض عن الضرر فهنا يفقد الحق في الت في حالة تفاقم الخطر بإرادة المشتركالمساهمة، و 
 1.) مبلغ التأمين(المترتب على الخطر

 الالتزام بأخطار المؤمن بتحقق الخطر:  /3
منه، فأنه يتعين على المؤمن  و ضرر نتيجة تحقق الخطر المؤمنأي خسارة أعند حصول 

روف وقوع ظله كافة المعلومات والبيانات عن يقدم و  ن يقوم بتبليغ المؤمن فورا بوقوع الخطرأله 
  95/07 من الأمر 5ف  15ام في نص المادة نص المشرع الجزائري على هذا الالتز و  2،الخطر

نه يلتزم المؤمن له بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد أالمتعلق بالتأمينات ب
 و القوة القاهرة،أة ئم، غير في الحالة الطار أيا 7وز اطلاعه عليه و يكون ذلك خلال أجل لا يتجا

ضافة حيحة التي تتعلق بالخطر الواقع ومداه، بالإيضاحات الصكما يلتزم بتزويد المؤمن بكل الإ
 3.إلى تقديم كل الوثائق الضرورية التي يطلبها المؤمن

ر ن تتوفأك ولقيام الالتزام بأخطار المؤمن بتحقق الخطر الذي يقع على عاتق المشتر 
 :الشروط التالية

الذي وقع مدرج في وثيقة التأمين التكافلي  ن يكون الحادثأي يجب أتحقق الخطر المؤمن: 1_3
 .ساس خطر مؤمن منهأعلى 

ن يعلم أن أي يجب على المؤمن له أ:علم المشترك بمسؤولية المؤمن ضمن هذا الخطر 2_3
اتقه الوفاء بمبلغ عذي تحمل المؤمن على الحادث الذي وقع يدخل ضمن الخطر المؤمن منه ال

   .و التعويضأالتأمين 
ما يجوز الأخطار بتوفر هذه الشروط يلزم المؤمن له أخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه، كو 

 4.و الخاص المشترك أو المستفيدأمن الخلف العام 
أن يكون  ا يجوزذخطار بتحقق الخطر، لشكل معين للألم يشترط المشرع الجزائري 

المؤمن، و حتى شفاهة لدى أ ورسالة الكترونيةأو بالهاتف أخطار بكتاب موصى عليه أو ببرقية الأ
ذا ثار نزاع حول إطراف على وسيلة معينة، ذا لم يتفق الأإي وسيلة كانت أي يتم الأخطار بأ

                                            
 .49، 48ص  ،سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص 1
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)المؤمن  شتركن المأذلك كون  1،ثبات يقع على المؤمن لهو عدمه فإن عبء الإأصدور الأخطار 
 .ثباتذا الالتزام لذا يقع عليه عبء الإ( هو الملزم بهله

، لهذا من له بالتزام أخطار بتحقق الخطرخلال المؤ يعالج المشرع الجزائري مسألة الإ لم
المشترك بالتعويض عن الضرر يتم تطبيق القواعد العامة التي تمنح المؤمن الحق في مطالبة 

خلال المؤمن له بهذا الالتزام، كما يتم التعويض في صورة تخفيض من قيمة إصابه نتيجة أالذي 
صاب أترك؛ ويكون هذا التخفيض بقدر ما مبلغ التأمين الذي كان سوف يدفعه المؤمن للمش

و سقوط الحق في التعويض المستحق في ذمة المؤمن للمؤمن له، لكن السؤال رأالمؤمن من الضر 
ر إلى ما أصاب أن يصل الجزاء إلى سقوط الحق بالكامل دون النظالذي يثار حول مدى إمكانية 

 و سوئها؟ أون النظر إلى حسن النية المشترك دالمؤمن من الضرر و 
غ التأمين لا ن سقوط الحق في مبلألنقض المصرية كإجابة على السؤال قضت محكمة ا

حق كله في حالة عدم لو بنص القانون، لذا يجوز للمؤمن وضع شرط سقوط اأبكون ألا بالاتفاق 
أن يبرز بشكل ظاهر إذا ورد بين مين شريطة أن يكون واضحا محددا و خطار في وثيقة التأالأ

 2.الشروط المطبوعة في وثيقة التأمين
الشرط الذي نه " أعلى  2ف  622مسألة نص في المادة لكن المشرع الجزائري في هذه ال

أو علان الحادث المؤمن منه إلى السلطات إقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في يقضي بس
 3"روف إن التأخر كان لعذر مقبولظتقديم المستند أذا تبين من ال

عقد التأمين التكافلي  نمضن يتأبطال إالمادة يتضح أن المشرع الجزائري من خلال نص 
ذا وجد لديه عذر مقبول لتأخره في أخطار إالمشترك في مبلغ التأمين بكلية  على شرط سقوط حق

في التعويض  سقاط حقهإخر بحسن النية لا يمكن أذا كان التإنه أي أبتحقق الخطر، المؤمن 
المؤمن له في مبلغ التأمين  خر في الأخطار بسوء نية فهنا يمكن سقوط حقأذ كان التاإمأكليا 
 .كليا
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 المساهمة( : الالتزام بدفع القسط التأمين )ثانيا
ساسي الذي في وثيقة التأمين، كون العنصر الألتزامات المشترك ايعد هذا الالتزام من أهم 

ساهمة من أجل الحصول على الأمن والراحة تقوم عليه عملية التأمين، فالمشترك قد يدفع الم
تراك ش يتصور قيام التأمين دون دفع الاو على ممتلكاته، حيث لاأوالأمان سواء على شخصيته 

 .مقابل تغطية الأخطار المؤمن منها
لها من الشخص قساط المدفوعة عه أن شركات التأمين تقوم على الأما يمكن توقو    
التكافل بين المشتركين، لتكافلي تقوم على أساس التعاون و ، فشركات التأمين او الطبيعيأالمعنوي 

ل لشركة التأمين التكافلي أو العقد يلزم كساسي التأمين التكافلي، فإن النظام الأفبمجرد إبرام عقد 
يث يكون ،حفع قيمة المساهمة )قسط التأمين(لتزاماتهم من خلال دمشترك من المشتركين الوفاء با

نعقادالعقد،فإن المساهمة في شركات التأمين هو المبلغ الذي يتبرع بيه او بعدأالدفع أثناء العقد 
 1.رع لدى المشتركالمشترك للشركة، مما يبرز وجود نية التب

 95/07 من الأمر 2ف  15ام في نص المادة لقد نص المشرع الجزائري على هذا الالتز و 
 2"" بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليهاالمتعلق بالتأمينات حيث ينص 

ه الاشتراك( إلى صندوق المشتركين الذي تدير لتزم المشترك بدفع قسط التأمين )عليه يو 
يظهر كيفيات المحددة، حيث محددة في عقد التأمين التكافلي و ة اللتأمين التكافلي في المدشركة ا

 . هذا الالتزام نية التعاون والتبرع عند المشتركين
ل خلال المؤمن له بالتزام بدفع قسط التأمين ليس جزاءا واحدا في كل الحالات بإن جزاء أ

قواعد العامة لفنظرا ل، قد التأمين التكافليختلاف شروط عيختلف حسب كل حالة وذلك نظرا لا
ولا، لكي تتمكن أن تقوم بأعذار المشترك أجب على الشركة التأمين التكافلي في القانون المدني ي

نه أي أو فسخ العقد مع التعويض، غير فيما بعد رفع دعوى للمطالبة المشترك أما بالتنفيذ العين
نه نه سيبقى ملزمة بتغطية الخطر المؤمن مالمؤمن،لأ يوفر حماية كافية لمصلحةزاء لا جهذا ال

جبار المؤمن له على دفع قسط إلى حين صدور الحكم بالفسخ، ومن أجل تفادي هذه النتيجة ولإ
صدور الحكم و عذار ة إلى الأجاحجعل العقد مفسوخ تلقائيا دون ال التأمين، فقد يتم الاتفاق على
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يضا قد أن هذا الحل أسخ العقد، إلا ع قسط التأمين يفي بمجرد توقف المشترك عن الدفأ بالفسخ
دفع الاشتراك  نه يجد نفسه دون تغطية لمجرد توقفه عنجحاف في حق المؤمن له لأيؤدي إلى الإ

 .ن يكون قد تم توجيه أعذار لهأمن غير و 
يث يكون جزاء يضمن لذلك فإن الحاجة تجبر إلى إيجاد جزاء يختلف عن قواعد العامة، ح

التغطية بعد أعذاره ن يتضمن العقد على شرط يحرم المؤمن له من أن له، كالمؤمالمؤمن و حقوق 
ثار جدل كبير حيث انتهى الأمر فيه إلى الأخذ أط التأمين، حيث أن هذا الأمر سبضرورة دفع ق

ردني بما يسمى وقف التأمين؛ حيث يقتضي ثل المشرع الفرنسي والمصري والأبعض المشرعين م
نقضاء مدة معينة على أعذار التزامه بتغطية الخطر بعد ان حق وقف بمنح المؤم هذا الجزاء

لعيني بعد مرور و التنفيذ اأجوز للمؤمن المطالبة بفسخ العقد المؤمن له بدفع قسط التأمين، كما ي
 عذار. مدة معينة على الأ

مة عن دفع قي يعني وقف التأمين عدم نفاذ التزام المؤمن بالتغطية بسبب توقف المؤمن لهو 
 :لتطبيق هذا الجزاء يشترط مايليالاشتراك و 

 ،و تراخيه عن دفع قسط التأمين الذي في ذمتهأ_ توقف المشترك 
   ،عذار المؤمن له بضرورة دفع قسط التأمينأ _ 

تكون المدة معقولة وكافية و عذار تحتسب المدة من اليوم التالي للأ عذار؛_ مرور مدة معينة بعد الأ
يوما وبانقضاء المدة  30ن تكون أسداد القسط، و جرى العمل على و مره أشترك بتدبر لقيام الم
 .داد أوقف العقد تلقائيا دون القيام بأي أجراءسدون ال

عذر من أجله، فضلا على أ ي ذم المؤمن له بدفع قسط التأمين الكما ينتهي الوقف بقيا
ية، أما أذا انقضت مدة الوقف دون دارية أو قضائإمصروفات التي تكبدها المؤمن سواء كان ال

بعد توجيه أعذار جديد للمشترك، أن يسدد المشترك مافي ذمته فللمؤمن الحق في فسخ العقد 
في المطالبة و لم يتم الفسخ، فإنه يكون للمؤمن في جميع الحالات الحق أوسواء تم فسخ العقد 
المطالبة بالتعويض في ة إلى ضافبالإ،قساط على المشتركأمستحقا من  ن أمام القضاء بما يكو 

 1.ذا كان له داعيإكلا الحالتين 
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ذلك من خلال ين في العقود المتجددة تلقائيا و وقف التأم ءخذ المشرع الجزائري بجزاأولقد 
 1.المتعلق بالتأمينات 95/07من الأمر  16نص المادة 

و أالمؤمن في ما يتعلق بمكان دفع قسط التأمينأنه يكون في موطن  لتأمينيا جرى العرف
التالية تكون في موطن المؤمن قساط ما دفع الأأمركز أعماله، أي أن القسط يحمل ولا يطلب، 

تراخى في عماله إذا كان التأمين متعلق بهذه الأعمال ما لم يكن المؤمن له قد أ و مركز إدارة أله 
أعذراه المؤمن بالدفع فإنه يكون في قساط و خر المؤمن له في الدفع الأأت تسديد أحدها، حيث أذا
المشترك( هو الموطن الذي ذكر في وثيقة التأمين وموطن المؤمن له ) ،مركز أعمال المؤمن

 2.التكافلي أو أي موطن أخر يعلن به للمؤمن بعد ذلك
    ) شركة التأمين التكافلي(الفرع الثاني: التزامات المؤمن

زامات في ذمة المؤمن )شركة التأمين التكافلي( عندما يتم أبرام عقد التأمين التكافلي ينشأ الت
تتمثل هذه الالتزامات التي تقع على مين التكافلي عقد ملزم لجانبين و عتبار أن عقد التأا على 

طر الالتزام بتغطية الخ لىإ، وعليه سوف نتطرق في هذا الفرع عاتق المؤمن حقوقا للمشترك 
ام توزيع نختم الفرع بالالتز و المؤمن منه ) أولا( ثم إلى الالتزام باحترام أجل دفع مبلغ التأمين )ثانيا(

 : وندرسها على النحو التالي ،(الفائض التأميني )ثالثا
 ( مينالالتزام بدفع مبلغ التألتزام بتغطية الخطر المؤمن منه )أولا: الا 

ة العمليات التأمينية للشركة، وفقا لما تم الاتفاق عليه فالمؤمن هو الهيئة التي تتولى إدار 
تقديم الخدمات للمشتركين لدى شركات التأمين شتراكات و ويقوم بجمع الا في وثيقة التأمين،

لالتزام يقع على عاتق المؤمن هو عليه فإن أهم او  3،سلاميةالتكافلي وفقا لأحكام الشريعة الإ
رر من تحقق الخطر أو دفع مبلغ التأمين للمؤمن له المتضلتزامه بتغطية الخطر المؤمن منه ا

بنص على  1ف  12لقد نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام في نص المادة المؤمن منه، و 
أ ار الناتجة عن الحالات الطارئة والناتجة عن خطضر ه يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والأأن

اص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم طبقا للمواد التي يحدثها أشخغير معتمد من المؤمن له و 
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التي المرتكب  خطورته و  أن المدني كيف ما كانت نوعية الخطمن القانو  136إلى  134من 
إلى  138تسببها أشياء أو الحيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد من 

لتأمين على ن المؤمن في اأالقانون على  من ذات 60ت المادة ، كما نصمن القانون المدني140
شخاص يلتزم بدفع للمكتتب أو المستفيد مبلغا محددا في حالة تحقق الحادث أو عند حلول الأ

 1.الأجل المنصوص عليه في العقد
التكافلي العام )التأمين من خلال نص المادتين يتبين أن المشرع الجزائري في التأمين 

ضرار التي تسببها على الخسائر والأ  (مبلغ التأمينبدفع التعويض )رار( يلزم المؤمن ضعلى الأ
المؤمن له، كما يلزم   عن خطأغير عمدي الصادر منار الناتجة عن الحالات الطارئة و خطالأ

دنيا بالتعويض المؤمن له عن الأضرار التي يسببها الغير الذي يكون مسؤول عليه المؤمن له م
يكون  التي و الحيواناتأشياء سبب فيها الأو كذا الأضرار التي تت ،)المسؤولية عن أفعال الغير(

المسؤولية عن حراسة الحيوان(، أما في المؤمن له مسؤول عنها مدنيا)المسؤولية على الأشياء و 
و المستفيد عند ألتأمين المحدد في العقد للمشترك التأمين التكافلي العائلي يلزم المؤمن بدفع مبلغ ا

 المؤمن منه في الأجل المتفق عليه في عقد التأمين التكافلي.وقوع الحادث 
وعليه فإن المؤمن له ملزم بدفع مبلغ التأمين للمتضرر أو المستفيد أو المشترك عند تحقق 

 الخطر المؤمن منه .
في التأمين على الحياة متى حل ام متى تحقق الخطر المؤمن منه، و يكون حلول الالتز           

أن محل هذا الالتزام في التأمين التكافلي و أجلا معينا، و أمن له حيث قد يكون وفاة المؤ أجل العقد 
حل أجل إذ ليه في وثيقة التأمين التكافلي ويتم دفعه كاملا العائلي هو مبلغ التأمين المنصوص ع

غ و تحقق الخطر المؤمن منه، أما في التأمين التكافلي العام فمحل الالتزام هو المبلأالعقد 
لكن لا يجوز أن يزيد على قيمة الضرر الذي التأمين التكافلي كأقصى حد، و  المذكورةفي وثيقة

من مبلغ التأمين تعادل   لحق المؤمن له وفقا لمبدأ التعويض، كما لا يجوز أن يزيد على نسبة
 2.نسبة الجزء الذي تضرر من الشيء المؤمن عليه كله وفقا لقاعدة النسبية
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 حترام أجل دفع مبلغ التأمين االالتزام بثانيا: 
ن أالمتعلق بالتأمينات على  95/07من الأمر 13نص المشرع الجزائري في نص المادة 

و مبلغ المحدد في العقد يكون في أجل الذي تنص عليه الشروط العامة أأجل دفع مبلغ التعويض 
  1.لعقد التأمين

ين من طرف المؤمن إلى يا لدفع مبلغ التأموعليه فالمشرع الجزائري لم يحدد أجلا قانون
، كما أن بحسب ما تنص عليه وثيقة التأمين ترك الأمر إلى الاتفاق بين الطرفين،المشترك، و 

ا الزمن ال المحددة قانونا، فإذ  جبإخطار المؤمن بوقوع الخطر في الآالمؤمن له ملزم 
ذلك من أجل أن يتخذ المؤمن و  ،تصريح بالحادثمن عوامل تحديد تاريخ ال  عاملان  المدةو 
 2.ها من طرف المؤمن لهلمتعلقة بصحة المعلومات المصرح بالتدابير اجراءات و الإ

عليه فإن شركة التأمين التكافلي تلتزم بدفع مبلغ التأمين للمشترك الذي تحقق الخطر و 
 .المؤمن منه له في الأجل الذي تم الاتفاق عليه وثيقة التأمين التكافلي

 الالتزام بتوزيع الفائض التأميني: ثالثا
( بتوزيع الفائض التأميني لصندوق المشتركين على تلتزم شركة التأمين التكافلي )المؤمن

اهمات التي يدفعه المشتركين، حيث يعتبر الفائض التأميني المال المتبقي من مجموع المس
شركة   من طرفمشتركين ستثمار أموال صندوق الاضافة إلى أموال العائد من المشتركين، بالإ

التأمين التكافلي وذلك بعد خصم وتسديد كل المستحقات من تعويض وحقوق ومصاريف أعادة 
قي هو تبلمشتركين والاحتياطي، فالمال الما عتبارها وكيلا عن صندوق االتأمين وأجر الشركة ب

كانت المساهمات  ماإذ ساوي على المشتركين الفائض التأميني الذي تلتزم الشركة بتوزيعه بالت
كانت غير متساوية فيتم توزيعه على المشتركين حسب مبلغ المساهمة التي دفعها  إذمتساوية، أما 

و غير ذلك حسب الاتفاق، مثلا يكون أوراق مالية أو أل مشترك، كما قد يكون مبلغ نقدي ك
 .في العقد الجديد  خصم من قيمة المساهمة اللازم تقديمها

ن المشترك قد يكون أعند توزيع الفائض التأميني منها ر عدة أمور خذ بعين الاعتباأي
استهلاك قيمة المساهمة بالحصول على مبلغ التأمين خلال مدة العقد سواء كليا أو جزئيا، كما 
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كان عقد التأمين إذ فائض التأميني للمشتركين إلا لا يجوز لشركة التأمين التكافلي تأجيل دفع ال
 غير ذلك لا يمكنئض إلى السنة المالية الجديدة، و أمين التكافلي بتدوير الفايمنح الحق لشركة الت

 1.نها ليست ملكا لهالشركة أن تضع يدها على الأموال لأ
المتعلق بشروط  21/81من المرسوم التنفيذي رقم 23لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

ض التأميني حيث نص على أن التوزيع وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي على طرائق توزيع الفائ
   :يكون وفقا لشروط التعاقدية المحددة في العقد وفقا لطرائق التالية

و لم يستفيدوا أبالغض النظر عن الذين استفادوا  _ توزيع الفائض التأميني على جميع المشتركين
 .من تعويضات خلال السنة المالية المعنية

تركين الذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة المالية _ اقتصار توزيع الفائض على المش
 .المعينة

له خلال السنة ساس نسبة مساهمة كل مشترك بعد خصم التعويضات المدفوعة أ_ توزيع على 
ن فاق مبلغ التعويض المدفوع حصته في مبلغ الرصيد لا يستفيد المشارك م إذالمالية المعينة و 

 2.ي دفعأ
طرائق لتوزيع الفائض التأميني  المشرع الجزائري قد وضع ثلاثعليه نلاحظ أن و 

ع المؤمن له( حرية اختيار الطريقة التي يتم التوزيلأطراف عقد التأمين التكافلي )المؤمن و  تركو 
 .بها في وثيقة التأمين التكافلي

 نقضاء عقد التأمين التكافلي االفرع الثالث: 
 صندوق المشتركين الذيقانونية تعاقدية بين المشترك و ة عقد التأمين التكافلي ينشأ علاق

سباب تؤدي إلى أأمين التكافلي بداية فله نهاية و كما أن لعقد التتديره شركة التأمين التكافلي، و 
نبين ذلك على و  ،نتهاء مدته )أولا( وبفسخه) ثانيا( وبالتقادم )ثالثا(انقضاءه، حيث ينقضي با

 النحو التالي: 
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 نتهاء مدته اعقد التأمين التكافلي ب نقضاءاأولا:
عقود الزمنية التي ترتبط بمدة، نه من النتهاء مدة العقد لأاينقضي عقد التأمين التكافلي ب

ختيار اكافلي بل ترك الحرية للأطراف في المشرع لم يقيد الأطراف بمدة معين في عقد التأمين التو 
ف في تمديد المدة المتفق عليها، الحق لأطراعطى أ عقد حسب ما يروه مناسب لهم، كما مدة ال

   :نه يجب مراعاة أمرينألا إ
خاص بالتأمين على الحياة التي تكون طويلة المدة مما يسبب بعض العراقيل   جازه المشرعأ_1

في أي  للمؤمن له، لذا أجاز المشرع للمؤمن له عندما يلتزم بدفع الأقساط بصفة دورية أن يتحلل
بالتالي تبرأ نتهاء المدة الجارية، و اار المؤمن بكتاب يرسله إليه قبل بشرط أخطوقت من العقد 

 .ذمة المؤمن له من الأقساط الباقية
سنوات، جاز  5زادت المدة التي اتفق عليها الطرفان على  إذوهو أنه  قره العرف التأمينيأ_2

وصى عليه بكتاب مخطار الطرف الأخر أسنوات إذ  5ي العقد عند مرور لكل طرف أن ينه
شارة إلى ذلك في وثيقة جب الإيأشهر على الأقل، و  6نتهاء المدة بامصحوب بعلم الوصول قبل 

 1.سياهو ما يعرف بالفسخ الخمالتأمين و 
المتعلق  95/07من الأمر 10لقد نص المشرع الجزائري على ذلك في نص المادة 

د إلى الطرفان المتعاقدان، كما منح الحق بالتأمينات، حيث ترك المشرع الجزائري تحديد مدة العق
شعار إسنوات بواسطة  3سنوات كل  3مدتها لطرفين بطلب فسخ العقد في العقود التي تفوق 

 2.أشهر 3مسبق ب
نلاحظ من خلال المادة أن المشرع الجزائري قد تبنى ما جاء في العرف التأميني من أقراره 

نه نص على أن أسنوات فقط، كما  3تصر المدة على ن المشرع الجزائري اقأسي إلا الفسخ الخم
 .ن يكون مصحوب بعلم الوصولعلىأ ن ينصأدون   خطار يكون بأشعار مسبقيكون الأ

ن يعلم أن يجب ع الجزائري قد قصر في هذا الأمر لأحيث يرى الباحث في ذلك أن المشر 
 لتزاماته.افيذ ول حتى يتوقف هو عن تنطلب الفسخ من الطرف الأالطرف الثاني بوصول 
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مما هو معروف في عقد التأمين انه لا يتجدد ضمنيا، بل لا بد من أن يكون تجديد العقد 
الشروط لتمديد عقد التأمين  ناق على التجديد، حيث هناك جملة مبشكل صريح، من خلال الاتف

 :وهي
 ._ أن يكون عقد التأمين من عقود التأمين على الأضرار

 ؛.قة التأمين_ أن يذكر صراحة في وثي
 ._ أن تنقضي مدة العقد كاملة

 .لا يعارض على تمديد المدة_ أن يرضى المؤمن له و 
 1.أثارهصلي السابق بكل شروطه و لى تمديد العقد استمرار العقد الأيترتب عو 

 ضاء عقد التأمين التكافلي بالفسخنقا :ثانيا
قوم المؤمن بالتزاماته كأن لا يينقضي عقد التأمين التكافلي بالفسخ عند أخلال أحد الطرفين 

البيانات المتعلقة بالخطر أو كان لا يقوم دلاء بالمعلومات و و عدم الإأله بدفع قسط التأمين 
دفع مبلغ التأمين، أو يتم فسخ العقد بسبب هلاك الشيء لمؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه و ا

ذي منحه القانون لكل سخ الهو يختلف عن الفه كليا نتيجة خطر غير مؤمن منه و المؤمن علي
 .لت إليه عن طريق التركةأو أة الشيء المؤمن عليه يكت له مللنتقامن المؤمن ومن 

المتعلق بالتأمينات  95/07من الأمر  2ف  10كما أن المشرع الجزائري في نص المادة 
العقد كل فسخ أن يطلب   سموات 3أجازت لطرفي عقد التأمين في العقود التي تفوق مدتها  ذإ
ثنى من هذا الأمر التأمين على لقد استأشهر، و  3شعار المسبق بسنوات عن طريق الإ 3
مطلق، بل هو مضبوط بتوفر  مر ليسن هذه الأإلا أشخاص )التأمين التكافلي العائلي(، الأ

 : شروط وهي
 .سنوات 3ن تكون مدة العقد تفوق أ_ 
 .ضرارالتأمين من عقود التأمين على الأ ن يكون عقدأ_ 
 .ن يقوم الطرف الراغب في الفسخ بأخطار الطرف الأخرأ_ 
 2.أشهر 3شعار مسبق بإالرغبة في الفسخ عن طريق  ئبدأن يتم أ_ 
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خلال أحد طرفي العقد بالتزاماته تحكمه القواعد العامة في إوعليه فإن الفسخ المتعلق ب
 اأم من قانون المدني الجزائري، 123إلى 119القانون المدني المتعلقة بالفسخ خاصة المواد من 
 .من قانون التأمينات 10الفسخ المتعلق بمدة عقد التأمين فتحكمه المادة 

 : ء عقد التأمين التكافلي بالتقادمنقضاا ثالثا:
يقضي على الحقوق  ن انقضاء عقد التأمين التكافلي لأي سبب كان من أسباب الأخرى لاإ

يبقى حق المطالبة بهذه  يتم تسويتها خلال مدة نفاذ العقد، بل لتي لماوالالتزامات المترتبة عليه و 
 1.الالتزامات قائما طيلة فترة التي وضعها المشرع لسقوط الدعوى المتعلقة بها بالتقادمالحقوق و 

وص المواد عند الحديث عن التقادم في عقد التأمين التكافلي و خاصة بعد رجوع لنص
سبة التأمينات، يجب أن نفرق بين الدعاوى التي تنشأ بمنا من قانون  27من قانون المدني و 224

بين الدعاوى التي لا تنشأ بمناسبة عقد التأمين، لأن لكل واحدة  عقد التأمين وتكون متعلق به 
ي تكون الدعاوى التي تكون متعلقة بعقد التأمين التكافلعن الأخرى، و منها مدة تقادم مختلفة

مؤمن له ضد المؤمن، أي تكون مرتبطة بأطراف عقد التأمين و للأللمؤمن ضد المؤمن له   أم
 2.التكافلي

 :عقد التأمين التكافلي هي  الدعاوى الناشئة بمناسبة
 .و الاشتراكأ_ دعوى المؤمن للمطالبة بالمساهمة 

 ._ دعوى المؤمن له للمطالبة بمبلغ التأمين
 .المقدم بغير وجه حق_ دعوى المؤمن على المؤمن له لاسترداد مبلغ التأمين 

 .و بطلانهأ_ دعوى طلب فسخ العقد 
 :ما الدعاوى التي لا تنشا عن عقد التأمين التكافلي فهيأ

 ._ دعوى الرجوع على المتسبب في الضرر
 ._ الدعوى المباشرة لرجوع المتضرر على المؤمن في حالة عدم تعويضه من المؤمن له

 3._ دعوى المرتهن للمطالبة بمبلغ التأمين
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أ التي لا تنشالدعاوى الناشئة بمناسبة عقد التأمين التكافلي عن الدعاوى   يختلف التقادم
قواعد الثانية تخضع ل اأم ،ولى تخضع لتقادم في القواعد قانون التأميناتبمناسبة، حيث أن الأ

 .التقادم في القانون المدني
 وعليه نتطرق إلى مايلي : 

 سريان مدة التقادم : /1
سريان مدة التقادم بين الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين التكافلي والتي لا تنشأعنه، يتبين 

خرى تخضع لتكافلي تخضع لتقادم القصير والألدعاوى التي تنشأ عن عقد التأمين ااأن  بحيث
 .لتقادم الطويل

يحدد أجل تقادم جميع دعاوى نه "أنون التأمينات من قا 27حيث جاء في نص المادة 
( سنوات ابتداء من تاريخ الحادث 3و المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث )أن له المؤم

 ،1".الذي نشأت منه
سابها من سنوات يبدأ احت 3عليه فإن مدة التقادم في دعاوى الناشئة عن عقد التأمين هو و 

 ما في الدعاوى ، أخرى أيث يختلف حادث نشوء من دعوى إلى ها، حئنشاإتاريخ الحادث الذي 
غير ناشئة عن عقد التأمين التكافلي فهي تحكمها قواعد العامة في القانون المدني، حيث لا يجوز 

من قانون التأمينات  28ت المادة الاتفاق على تعديل مدة التقادم كونها من النظام العام، حيث منع
ين على ذلك أن اتفاق الطرف إذ ما يجوز تمديد المدة ن ن يتم اقتصار المدة باتفاق الطرفين، بيأ

 :دم حسب كل حالة على النحو التاليتسب مدة التقاحوعليه ت، لم تمس بمصلحة المشترك
ستخدام وسائل التدليس في ان المشترك قد أثبت له  إذحتسابها من تاريخ علم المؤمن أ ا_ تبد

 ؛روف الحقيقة للخطر المؤمن منهظوكتمان الالتصريح بمعلومات غير صحيحة 
 .التقادم بالنسبة للغير من تاريخ علمه بوقوع الحادث المتسبب في الضرر_ يبدأ 

 .يسري التقادم من تاريخ استحقاق القسط في دعوى المؤمن للمطالبة الاشتراك  _
العير عليه من يوم رفع دعوى  المتعلقة برجوعم في دعوى المؤمن له ضد المؤمن و _ يسري التقاد

 .الغير عليه
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ويض من تاريخ و المستفيد للمطالبة بمبلغ التأمين أو التعأفي دعوى المشترك  مدة التقادم أ_ تبد
 1.و الحادث المؤمن منهأعلمهم بتحقق الخطر 

 وقف و قطع التقادم : /2 
شئة عن عقد لم ينص قانون التأمينات ولا القانون المدني عن وقف التقادم في الدعاوى النا

ا الأمر من القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بهذا ما يرجعنا إلى ذالتأمين التكافلي وه
ن المدني يتضح أن التقادم يوقف من قانو  316بالرجوع لنص المادة أجل الحديث عن هذا، و 

سباب يتعذر فيها على المؤمن أو المشترك المطالبة خلال مدة زمنية معينة مثل وجود أروف و ظل
دعاوى الناشئة عن عقد ه لا تسرى مدة التقادم على أنهرة التي تعد مبررا شرعيا، كما القوة القا
ونية لعقد التامين نائب يمثله، ونفس الحكم هلية القانكان للدائن الذي لا تتوفر فيه الأإذالتأمين 

الحاجز  سريان إلا بعد زوالتم توقيف التقادم فإنه لا يعود ل إذينطبق على الغائب والمحكوم عليه، 
 2.وقف الدائن عن مطالبةأالذي 

أما بالنسبة لانقطاع التقادم فقد نص المشرع الجزائري عن الحالات التي يتم فيها قطع 
من قانون التأمينات  28المادة  تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين التكافلي من خلال نص

 :وهي
 ._ أسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون 

 .يين خبير_ تع
شعار بالاستلام من المؤمن إلى المؤمن له بخصوص توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإ_ 

 3.دفع قسط التأمين
قادم نتهاء المدة أو الفسخ أو بالتاقد التأمين التكافلي الذي يكون بنقضاء عاوعليه فإن 

بينما الفسخ  ،بالعقد في حد ذاتهمتعلقة النتهاء المدة الانقضاء بن اأيمثل نهاية العقد، حيث نرى 
تنشأ عن عقد التأمين التقادم فهو مرتبط بالدعاوى التي  اأم ،فهو متعلق بتنفيذ عقد التأمين التكافلي

                                            
 .55سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص  1
 .84، 83ص  ،مرجع سابق، صلامية قونديو هاجر مهماه، 2
 .9 ،8ص ،، مصدر سابق، ص95/07الأمر  3
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الفسخ، و  فة نهائية كما في انتهاء المدةكلها تؤدي لزوال عقد التأمين التكافلي أم بصالتكافلي، و 
 .التكافلي كما في التقادمأو زوال الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين 
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 خلاصة الفصل الول:
مية للتأمين التكافلي يوفي الأخير بعد دراستنا لهذا الفصل تحت عنوان الضوابط المفاه

تبين أن التأمين التكافلي  نظام تعاقدي بين مجموعة من الأشخاص من أجل تحقيق الأمن 
لتأمين التكافلي عدة امان من خلال تبرع كل واحد منهم بمبلغ من المال يسمى مساهمة، وأن والأ

نظمة والعقود وخاصة التأمين يقوم عليها والتي تجعله متميزا عن باقي الأ ئخصائص ومباد
كما تبين لنا أن التأمين  سلامية،نه يخضع إلى أحكام الشريعة الإأالتجاري التقليدي، خاصة 

سلامية التي قسمته إلى نوعان هما التأمين التكافلي البسيط ي يختلف بين الشريعة الإالتكافل
والتأمين التكافلي المركب، أما في التشريع الجزائري فقسمه إلى تكافل العام وتكافل العائلي، وتتمثل 

 طبيعة الشرعية والفقهية.طبيعة التامين التكافلي في 
عقد التأمين التكافلي يختلف عن عقد التأمين التجاري  إلى أن نهاية الفصلكما توصلنا في 

ركان من  تراضي ومحل وسبب مع وجود يقومان على نفس الأ مانهأالعادي في عدة نقاط رغم 
سلامية، كما تبين ام الشريعة الإكتميز كون التأمين التكافلي يقوم على أساس التبرع ويخضع لأح

في ذمة كل من المشترك وشركة التأمين التكافلي، وينقضي  لتزاماتاأن عقد التأمين التكافلي يرتب 
 سباب معينة في القانون.لأ
 
 



 

          الفصل الثاني: الضوابط التنظيمية لممارسة 
 التأمين التكافلي في الجزائر
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 تمهيد

 يزا عن التأمين التجاري، لذا صارن التأمين التكافلي يقوم على أسس شرعية تجعله متمإ
تنظم التأمين التكافلي أمر ضروري، فالمشرع الجزائري من خلال المرسوم وضع ضوابط تحكم و 

السالف الذكر قد وضع ضوابط تنظيمية خاصة لممارسة التأمين التكافلي في  81-21التنفيذي
ث تتماشى هذه الضوابط الجزائر في ظل وجود منافسة من قبل القائمين بالتأمين التجاري، حي

مع الطبيعة الشرعية للتأمين التكافلي، وتتمثل في طرق التي يتم ممارسة التأمين التكافلي  التنظيمية
 التأمين التكافلي. ة العمليات التأمينية في شركاتر ادإية تسيير و كيفوكذا بها 

شركات التأمين التكافلي تعمل في قطاع التأمينات الجزائري، فيسري عليها ما يسري عليه 
كون أن التأمين ، و رسات التأمينية العاملة في الجزائمن حيث الرقابة المطبقة على كل المؤس

سلامية، فالمشرع م تعاقدي يخضع لأحكام الشريعة الإنه نظاألتكافلي له ميزة خاصة والتي هي ا
ية لضمان الجزائري جعل له رقابة خاصة تتماشى مع هذه الميزة، حيث أخضعه لرقابة الشرع

 سلامية في كل معاملات التأمينية.تطبيق أحكام الشريعة الإ

التكافلي في  كيفية ممارسة التأميننتطرق في دراسة هذا الفصل إلى وعليه س
المبحث )الجزائر رسة التأمين التكافلي في لى الرقابة على مماإول( ثم نتطرق الجزائر)المبحث الأ

 .الثاني(
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 : كيفية ممارسة التأمين التكافلي في الجزائرولل المبحث ا

ممارسة التأمين التكافلي  كيفياتو  الذي يحدد شروط 21/81قملقد نص المرسوم التنفيذي ر 
شركة تنشأ خصيصا لهذا الغرض على أن التأمين التكافلي في الجزائر تتم ممارسته عن طريق 

ن الصيغ التي تمارس كما أنه بي  عن طريق نافذة مستقلة تفتح في شركات التأمين التجاري،  أو
تأمين التكافلي تسير الحيث نص أن شركات  شركات التأمين التكافلي العمليات التأمينية؛ بها

أو بصيغة المختلطة بين الوكالة ما بصيغة الوكالة أو بصيغة المضاربة إتدير العمليات التأمينية و 
 المضاربة.و 

 المطلب)الجزائر رسة التأمين التكافلي في طرق مما عن وعليه سنتحدث في هذا المبحث
 .لمطلب الثاني(تسيير شركات التأمين التكافلي )ا ول( ثم نتطرق إلى صيغالأ

 ول: طرق ممارسة التأمين التكافلي في الجزائرل المطلب ا

ما عن طريق شركة تنشأ إحدى الطريقتين؛ إن التأمين التكافلي يتم ممارسته في الجزائر بإ     
قواعد العامة للشركة يكون غرضها القيام بالتأمين التكافلي، حيث تخضع في تأسيسها إلى لوفقا ل

 في تسييرها إلى أحكام التأمين التكافلي، أو يتم ممارسته من خلال نوافذشركة و لالعامة لحكام الأ
من  4هذا حسب ما جاء في نص المادة و ، مستقلة تكون مفتوحة في شركات التأمين التجارية

 .المذكور سالفا 21/81 نفيذي رقمالمرسوم الت

التأمين  شركةالتكافلي عن  نتكلم في هذا المطلب عن ممارسة التأمينمما سبق سو 
 التأمين التكافلي نافذةلتأمين التكافلي عن طريق ثم نتحدث عن ممارسة ا ،ول(الأ )الفرعالتكافلي

 وندرس ذلك على النحو التالي: الفرع الثاني()
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 ول: ممارسة التأمين التكافلي عن طريق شركة التأمين التكافليالفرع ال 

كافلي كونها تعتبر وكيلة عن أهم ركيزة في مجال التأمين التتعد شركة التأمين التكافلي 
ستثمار أموال صندوق المشتركين، كما تختلف عن شركة التأمين التجاري باتفاق اإدارة و 

 .سلاميةا وأهدافها مع قواعد الشريعة الإخصائصه

ين التكافلي تقتضي دراسة ممارسة التأمين التكافلي عن طريق شركة التطرق إلى مفهوم شركة التأم
خير ضوابط ( ونختم في الأ)ثانياالتكافلي  )أولا( ثم بعد ذلك التطرق إلى تأسيس شركة التأمين

 نحو التالي: العلى  ونبينهاعمل شركة التأمين التكافلي )ثالثا( 

 أولا: مفهوم شركة التأمين التكافلي 

 21/81رقم ذي شركات التأمين التكافلي أمر مستحدث بموجب أحكام المرسوم التنفي 
أطرافها ( و 1المذكور سابقا لذا يستدعي دراسة مفهوم هذه الشركات من خلال الحديث عن تعريفها )

 نوضح ذلك على الشكل التالي: ( و 4)بها ائف التي تقوم ظو وال( 3)( وأهدافها 2)

 تعريف شركة التأمين التكافلي  /1

أعمال لة عن إدارة الخطار و و مسؤ عبارة عن هيئة كافلي بأنها "تعرف شركة التأمين الت 
رقابة هيئة شرعية إسلامية، وذلك مقابل لح صندوق المشتركين، تحت إشراف و الاستثمار لصا

 1."أجرة معلومة أو عن طريق المشاركة في الرباح المحققة

 هيئةنيابة عن  والاستثمارشركة متخصصة تتولى إدارة عمليات التأمين نها "أكما تعرف أيضا 
التأمين( إلى  )قسطالمشتركين، من خلال التزام كل مشترك بدفع مبلغ معين من المال يسمى 

صندوق التأمين، المكون من قبل الشركة لتعويض من لحقه ضرر من المؤمنين في حال تحقق 

                                            
، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية_ دراسات اقتصادية، " شركات التأمين التكافلي"ربيع المسعود،  1

 .151، ص 2015، أوت 23/1العدد 
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تأخذ و  الشركة مقابل هذا التنظيم وعن طريق وكالتها مبلغا ماليا،وتستحق الخطر المؤمن منه، 
صة معلومة من عائد استثمار هذه الموال باعتبارها مضاربة عندما تقوم بذلك الشركة ح
 1".الاستثمار

 : يليفين ماينلاحظ من خلال التعر 

شتركين من تلقي الم صندوق ب_ أن شركة التأمين التكافلي تتولى إدارة العمليات التأمينية المتعلقة 
 ستثمار أمواله بالنيابة عنه.اتعويض المتضررمن تحقق الخطر و و  أقساط التأمين

_ أن شركة التأمين التكافلي تقوم بالعمليات التأمينية تحت إشراف ورقابة هيئة شرعية إسلامية 
 سلامية.يات التأمينية لأحكام الشريعة الإتتولى مراقبة مدى مطابقة العمل

ت التأمينية كونها تعد مقابل قيامها بإدارة العمليا امالي ا_ أن شركة التأمين التكافلي تأخذ مبلغ
ستثمارها ارباح التي حققتها من خلال من الأوكيلة عن صندوق المشتركين، كما تأخذ حصة 

 لأموال صندوق المشتركين لأنها تعد مضاربة في تلك الأموال. 

وكيفيات ممارسة  المتعلق بشروط 21/81م الجزائري في المرسوم التنفيذي رقالمشرع 
تعريف الذي جاء الص على تعريفا إلى شركة التأمين التكافلي، لذا نعود إلى التأمين التكافلي لم ين

المعدل والمتمم التي  95/07مرمن الأ 203في شركة التأمين التجاري الوارد في نص المادة 
شركات التأمين و/أو إعادة التأمين هي شركات تتولى اكتتاب و تنفيذ عقود تنص على أنه "

 التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به.التأمين و/أو إعادة 

 بين:يميز في هذا الشأن 

                                            
، أطروحة دكتوراه، تخصص فلسفة في قانون )النظام القانوني شركة التأمين التكافلي _ دراسة مقارنة_ (نور عقيل طاهر،  1

 .16 ،15ص  ،، ص2022خاص، كلية القانون، جامعة كربلاء، العراق، 
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 والجسمانية والحالة الصحية_ الشركات التي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحياة البشرية 1
 مساعدة الشخاص.و  والرسملةللأشخاص 

 ول.تلك المذكورة في البند ال وغير _ شركات التأمين من أي طبيعة كانت 2

 1." مر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و/أو إعادة التأمينفي مفهوم هذا ال الشركةب يقصد

عقد  اكتتاب وتنفيذوعليه فحسب هذا المفهوم فإن شركة التأمين التكافلي هي التي تتولى 
أو إعادة التكافل حسب التشريع المعمول به ونميز بين الشركات التي تقوم /التأمين التكافلي و

 .بالتأمين التكافلي العائلي والشركات التي تقوم بالتأمين التكافلي العام

المذكور  21/81م من المرسوم التنفيذي رق 5ولقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
التأمين التكافلي العائلي و سابقا أن شركة التأمين التكافلي تمارسه وفقا لشكلين هما التأمين التكافلي 

 2.العام

تتولى إدارة وتسيير ي بأنها شركة تعريف شركة التأمين التكافل نانكوانطلاقا مما سبق يم
صندوق المشتركين مقابل مبلغ من المال تتلقاه من المشتركين بصفتها وكيلة عن الصندوق، 

مجالات الشرعية وتحت إشراف ورقابة هيئة شرعية الموال صندوق المشتركين في أ وتقوم باستثمار
ما شكل شركة التأمين التكافلي العائلي إ رباح المحققة، وتكون قابل ذلك أموال من الأوتأخذ م

 أوشركة التأمين التكافلي العام.

 أطراف شركة التأمين التكافلي /2

شركة تقوم الالتكافلي يتبين أن تعريف التأمين ن تعريف شركة التأمين التكافلي و انطلاقا م
 .المؤسسون)المساهمون( والمشتركون اهم طرفينرئيسين على

                                            
 .6، مصدر سابق، ص 06/04قانون  1
 .8، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم 2
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 والنظام: وهم الذين يضعون رأسمال الشركة ويوقعون على عقدها التأسيسي _ المؤسسون 1ـ_2
جراءاتها، حيث يلتزم إمن يتولون عبء تأسيس شركة التأمين التكافلي، وقيام بوهم ساسي، الأ

ذا إطريق القرض الحسن  المساهمون بالتعهد بتغطية العجز الذي يصيب صندوق المشتركين عن
وهم التكافل بذلك، قم شركات إعادة تلم و  ،لم تكف أموال الصندوق لتغطية التعويضات المطلوبة

 .ه المشرعالجزائري بحساب الشركاء أوصندوق الشركاءامن يشكلون حساب المساهمين أو كما سم

ويتحملون عليهم دفع المساهمات على سبيل التبرع، وثائق و ال: هم حملة المشتركون  _2_2
مبلغ التأمين من صندوق  ويقومون بدفعالمخاطر التي قد تصيبهم أو بأحدهم، و  ،الأضرار

 1.المشتركين الذي تجتمع فيه المساهمات

 أهداف شركة التأمين التكافلي/3

بالتأمين التكافلي خلال القيام تسعى شركة التأمين التكافلي إلى تحقيق عدة أهداف من  
 تتمثل هذه الأهداف في: و 

 .محاولة جذب مشتركين جددو  إدارة عملياته التأمينية_ تأسيس صندوق المشتركين و 

بالطرق سلامية و لإح الصندوق وفقا لأحكام الشريعة استثمار أموال صندوق المشتركين لصالا_ 
 .الشرعية

 2.سلاميةلأحكام الشريعة الإفي نطاق موافق ستثمار أموال المساهمين ا_ إدارة و 

لثة ستكمال حلقات الاقتصاد الإسلامي؛ حيث أن شركات التأمين التكافلي تمثل الركيزة الثاا_ 
 .قطاع الاستثمارسلامي بعد قطاع البنوك و التي يقوم عليها الاقتصاد الإ

 ._ إثبات وجود الخير في الأمة الإسلامية

                                            
 .102سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص  1
 .153ربيع المسعود، مرجع سابق، ص   2
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 .التأمين التكافليادر تأمينية في كو _ بناء خبرات و 

أمين التكافلي صلاحية الشريعة _ المساهمة في تفعيل فقه المعاملات؛ حيث تأكد شركات الت
 .قواعد الشرعية في المعاملاتالو  والمبادئزمان ومكان وتبين النصوص سلامية لكل الإ

ل سواء ا لربح الحلا_ تحقيق الكسب الحلال؛ حيث أن شركات التأمين التكافلي تعد سبيلا مشروع
 .العاملين في الشركة المساهمين أو للمشتركين أو

 ._ تحقيق الأمان

 .بينهم وبين المساهمينبين المشتركين فيما بينهم و  والتكافل_ تحقيق التعاون 

الأخطار الحوادث و ت آت التأمين التكافلي عن توقي مفاج_ الاحتياط للمستقبل؛ حيث تعمل شركا
 1.لناسا المستقبلية التي تسبب الأضرار

 :ائف شركات التأمين التكافليظو  /4

 ائف أساسية تتمثل في: ظم شركة التأمين التكافلي بأربع و تقو 

متعلقة الدارة العمليات التأمينية إتقوم شركة التأمين التكافلي ب؛ _ إدارة عمليات صندوق المشتركين
ت قبول أداء الخدمة مجالايفة الاكتتاب؛ حيث تحدد معايير و بصندوق المشتركين من خلال وظ

المؤمن منه، ووظيفة خفض التكاليف تعيين قيمة المساهمات المتوافقة مع الخطر التأمينية و 
تبة عن العمليات التي تقوم بها النفقات المتر اهمات؛ حيث تقوم بخفض التكاليف و تحصيل المسو 
 2تحصيل المساهمات من المشتركين.و 

                                            
)دور مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق التنمية المستدامة_ دراسة مقارنة بين ماليزيا، السودان و المارات حدة عطا الله،  1

رة ماجستير، تخصص إدارة الأعمال الإستراتيجية للتنمية المستدامة، قسم علوم  التسيير، كلية العلوم ، مذكالعربية المتحدة _(
 .54-53ص  -، ص2013/2014، 1الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 

 .156ربيع المسعود، مرجع سابق، ص 2
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التأمين  ي على هذه الوظيفة لتسويق منتجاتالتأمين التكافل: تعتمد شركة _ إدارة النشاط التسويقي
المبتكرة من أجل ضمان التأمين التكافلي( بشكل فعال وناجح سواء كانت القديمة أو  )وثائقالتكافلي 

 .وصولها للمتعاملين بأقل نفقة ممكنة

لى بالاستنادإ _ وظيفية التسعير: تقوم شركة التأمين التكافلي بتسعير منتجات التأمين التكافلي
منها حسابات الاحتمالات  ضية،كتواريا، الذي يضم جملة من التقنيات الرياعلم الأ مبادئ

الضرائب وغيرها، بالإضافة والنفقات و  ون ة المساهمات التي يدفعها المشتركحصاء لتحديد قيموالإ
 .إلى تحديد قيمة القرض الحسن كذلك إذا أضطر إليه صندوق المشتركين

ستثمار أموال صندوق ان: تعمل شركة التأمين التكافلي بأموال صندوق المشتركيستثمار ا_ 
ذلك من أجل الوفاء لامية مثل المضاربة أو الوكالة و المشتركين وفقا لطرق الاستثمار الإس

تحقيق الفائض الذي يتم تقسيمه وفقا لما جاء في ين و بتعهداتها التي على عاتقها اتجاه المتعامل
 1.نظام الشركة

 ثانيا: تأسيس شركة التأمين التكافلي 

شركات من حيث لتخضع شركة التأمين التكافلي في تأسيسها إلى نفس القواعد العامة ل 
عليه نتطرق إلى تماد لتتمكن من ممارسة نشاطها، و ضافة إلى الحصول على الاعركانها، بالإأ

 .(2( ثم الحصول على الاعتماد)1الأركان )

 التأمين التكافليأركان تأسيس شركة  /1

مما هو و 2..."عقد يلتزم بمقتضاهمن القانون المدني على أن الشركة " 416تنص المادة 
 .السببأركان أساسية وهي الرضا والمحل و  ةمعرف فإن العقد يقوم على ثلاث

                                            
 .157 ،156ص  ،ربيع المسعود، نفس مرجع سابق، ص 1
 .1014، مصدر سابق، ص 75/58الأمر رقم  2
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لعقود، كما أن عقد الشركة كونه يعد عقد خاصة فهو يقوم على أركان خاصة تميزه عن غيره من ا
 : نبين ذلك كما يليعليه، و اشكلي انه يعد عقدلأإلى الأركان الشكلية  ضافةبالإ

 :العامةالركان الموضوعية _1_ 1

 من أجل قيام شركة التأمين التكافلي، يجب توفر الأركان الموضوعية العامة المتمثلة في:

يعد هذا الركن ركنا أساسيا في تكوين شركة التأمين التكافلي، حيث يتم  التراضي: _1_1_1
برام عقد إرادتهم إلى إالتراضي بمجرد تبادل الأطراف تعبيرهم عن إراداتهم المتطابقة؛ حيث تتجه 

القبول، كما يجب أن تتوفر الأهلية القانونية في يجاب و تأمين التكافلي من خلال تبادل الإشركة ال
الاستغلال، لكي كراه والتدليس و غلط والإرادة من الأن تكون إراداتهم خالية عيوب الإو الأطراف 

 يكون التراضي صحيحا.

ه قامت شركة التأمين التكافلي؛ والذي هو : يقصد به الغرض الذي من أجل_ المحل2_1_1
ومعينا  ل شركة التأمين التكافلي محدداالتأمين التكافلي، حيث يجب أن يكون مح القيام بنشاط

 .مشروعا غير مخالف للنظام العامو 

ركن السبب هو الدافع إلى إبرام العقد؛ حيث يكمن السبب في شركة التأمين  _ السبب:3_1_1
التكافلي في دافع الشركاء في الاستفادة من التأمين التكافلي بغية التأمين على الأشخاص و 

شروعا غير مخالفا للنظام الممتلكات من الأخطار التي قد تقع لهم، و يجب أن يكون السبب م
لك يجب أن يكون متوافقا مع أحكام الشريعة ذضافة إلى  بطلانا مطلقا، و بالإلا كان باطلاإالعام و 

 1الإسلامية.

 .حكام العامة الواردة في قانون المدنيهذه الأركان إلى الأوتخضع 

                                            
 .103 ،102ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص 1
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التي تميز بها عقد الشركة عن غيره و يالتي  وهي الأركان: _ الركان الموضوعية الخاصة2_1
 هي:و شركات التجارية كذلك التميز 

مهم من أركان الشركة فلا يتصور قيام الشركة دون تعدد  وهو ركن :الشركاءتعدد  _1_2_1
لا بتوفر إمساهمة من القانون التجاري أنه لا تقوم شركة ال 592شركاء حيث جاء في نص المادة 

 1.قلشركاء على الأ 7

من أجل اء في عقد الشركة يجب تقديم الحصص من قبل الشرك _ تقديم الحصص:2_2_1
على المساهمة في "... من القانون المدني 416هذا حسب نص المادة تشكيل رأسمال الشركة و 

فالحصة هي مايقدمه الشريك من أموال  ،2..." و مال أو نقدأنشاط الشركة بتقديم حصة عمل 
ينية هذه الحصص تكون أما حصة نقدية أو حصة عمقام المال مع غيره من الشركاء و و ما يقوم أ
 3.حصة عمل يقدمه الشريك للشركة وأ

ساسية لقيام عقد الشركة، حيث من غير الطبيعي : ركن من الأركان الأ_ نية الاشتراك3_2_1
التضامن فيما بينهم  انعقاد العقد بدون هذا الركن؛ نية الاشتراك رغبة إرادية تدفع الشركاء إلى

 4لشركة تعاونا إيجابيا وعلى قدم المساواة من أجل تحقيق غايات ا

كل كسب مادي أو نقدي يتم والخسائر : يقصد بالأرباح الخسائرتقاسم الرباح و _ 4_2_1
ة برغالالشريك للشركة؛ أي  لانضمامسي ضافته إلى الذمة المالية للشريك، هذا هو الهدف الرئيإ

فشركات التأمين التكافلي شركة  ،ل الخسائر التي قد تصيب المشروعتحمفي تحقيق الكسب و 

                                            
، ، المتضمن القانون التجاري 75/59يعدل و يتمم المر رقم ، 1993أفريل  25، المؤرخ في 93/08مرسوم تشريعي رقم  1

 .9، ص 1993أفريل  27، المؤرخة في 27الصادر في ج ر ع 
 .1014، مصدر سابق، ص 75/58الأمر  2
، موجهة لطلبة لسنة الثالثة ليسانس، قسم القانون الخاص، كلية محاضرات في مادة الشركات التجاريةمنى بن لطرش،   3

 .10-7ص -، ص2023/2024، 1الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة 
، مقدمة لطبلة السنة الثالثة ليسانس، قسم القانون الخاص، كلية محاضرات في مقياس الشركات التجاريةعبد الباقي خلفاوي،   4

 .14، ص 2020/2021، 1الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة
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دفع من مساهمة، مساهمة تقوم على دفع مبلغ مالي للمشتركين بهدف درء الخطر مقابل ما ي
الخسارة في شركة التأمين التكافلي يتمثل في حالة وجود عجز في صندوق حيث مبدأ الربح و 

 1المشتركين .

 : الركان الشكلية _3_1

 : ن في الأركان الشكلية وهمااساسيأن اهناك ركن

يجب أن يكون عقد الشركة من قانون المدني أنه  418: جاء في نص المادة  _ الكتابة1_3_1
ذا لم يكن في نفس الشكل الذي إل ما يدخل من تعديلات على العقد كمكتوبا وإلا كان باطلا و 

ستثناء شركة المحاصة، اام من أركان عقد الشركات جميعا بذن ركن عإفالكتابة  2،يكتسبه العقد
المشرع لم يحدد نوع الكتابة في نص هذه المادة تعديلات التي تلحق العقد، و اللازمة حتى في و 

عقد الشركة  نأقانون التجاري المن  545كما جاء في نص المادة ، 3حيث تكفي الكتابة العرفية
 4.يثبت بعقد رسمي و إلا كانت باطلة

ط فيها الكتابة من خلال نص المادة يتبين أن المشرع الجزائري في الشركات التجارية يشتر 
 5.ثبات في المسائل التجاريةف مبدأ العامة الذي هو حرية الإثبات على خلالإالرسمية مشترطة ل

عقد الشركة حسب  ئري على ضرورة شهر: نص المشرع الجزاالشهر_ القيد و 2_3_1
كة لشر ليداع العقد التأسيسي إويتم شهر عقد الشركة بعد  6،من قانون التجاري  548 المادة  نص

                                            
 .106، 105ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص 1
 .1014، مصدر سابق، ص 75/58الأمر   2
، تخصص قانون الأعمال، 2موجهة لطلبة ماستر ، مطبوعة محاضرات محاضرات في مادة الشركات التجاريةعائشة عينوش،  3

 .13، ص 2020/2021القسم الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
 19، المؤرخة في 101، الصادر ج ر ع المتضمن القانون التجاري ، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59الأمر رقم  4

 .1358، ص 1975ديسمبر 
 .14عائشة عينوش، مرجع سابق، ص  5
 .1358، مصدر سابق، ص 75/59الأمر رقم  6
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يتم الشهر عن طريق نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في في السجل التجاري بغية قيده و 
النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في جريدة يومية 

في السجل التجاري كما جعل المشرع الجزائري من القيد 1،تصدر على مستوى كامل التراب الوطني
من القانون  549كتساب الشركة الشخصية المعنوية حسب ما جاء في نص المادة لا اساسيأاشرط

 2.التجاري 

 الاعتماد:الحصول على  /2

دخول عالم التأمينات تكافلي لنشاط التأمين التكافلي و من أجل ممارسة شركة التأمين ال
نوضحه في هذا العنصر على عتماد من الجهات المكلفة بذلك وهو ما سيجب الحصول على الا

 الوجه التالي: 

من أجل ممارسة النشاط التأميني   شترط المشرع الجزائري على شركات التأمين و/ أو إعادةا_ 
و نفس  ،3 204أن يتم منحها الاعتماد من قبل الوزير المكلفة بالمالية هذا حسب نص المادة 

 .مر ينطبق على شركات التأمين التكافلي كذلكالأ

ي المجلس الوطني للتأمينات، ولا يمكن أبداء ر إ_ يتم منح الاعتماد من طرف وزير المالية وبعد 
مة ءبعد قيام الشركة التي تريد الحصول على الاعتماد بدفع ملف يسمح بملا منح الاعتماد إلا

 و يتم منح الاعتماد بموجب قرار من الوزير ،4شروط وإمكانية إنشاء شركة التأمين التكافلي

                                            
 .14عائشة عينوش، مرجع سابق، ص  1
 .1358، مصدر سابق، ص 75/59الأمر رقم   2
 .27، مصدر سابق، ص 95/07الأمر رقم   3
 .107محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  4
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الذي يحدد شروط منح  96/267من مرسوم تنفيذي رقم  3المكلف بالمالية حسب نص المادة 
 1.ن و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحهشركات التأمي

 96/267من المرسوم التنفيذي  6يحتوي ملف الاعتماد على عدة وثائق نصت عليها المادة   _
مين التي تنوي الشركة ممارستها ومحضر مليات التأالمذكور سالفا منها طلب يوضح عملية أو ع

اسي للشركة ووثيقة تثبت سمن العقد التأسيسي والقانون الأ نسخةالجمعية العامة التأسيسية و 
داريين مع ذكر الاسم واللقب والمتصرفين الإ الرئيسينالشركة وقائمة المسيرين  س مالأتحرير ر 

غيرها من و   ائق المبينة للمؤهلات المهنيةزدياد مرفقة بالوثمكان الاتاريخ و و  ،والسكن والجنسية
من  7المشرع الجزائري في نص المادة  ةضافإوبالإضافة إلى هذه الوثائق  2،الوثائق القانونية

ا التأمين التكافلي الوثائق يشركة التي تمارس حصر لذكور سابقا لالم 21/81م المرسوم التنفيذي رق
 التالية : 

فقا لأحكام التي تمارس التأمين التكافلي، و  ستغلال الذي تعتزم اعتماده الشركة_ نموذج الاأ 
 أدناه؛ 9المادة 

ئها في مجال _ قائمة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي، مصحوبة بكل وثيقة تثبت معارف أعضاب 
 ؛بشهادة الجنسية لكن عضو من أعضاء اللجنةالشريعة الإسلامية و 

 ؛شركة وضعه لممارسة التأمين التكافلي_ التنظيم الذي تعتزم الج 

و منصوص حساب الشركاء، كما هيق فصل تام بين حساب المشتركين و _ تعهد الشركة بتحقد 
 ؛دناهأ 21عليه في أحكام المادة

                                            
يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد ، 1996أوت  3، المؤرخ في 267 /96مرسوم تنفيذي رقم  1

 .15، ص 1996أوت  7، المؤرخة في 47، الصادر ج ر ع وكيفيات منحه
الذي يحدد شروط ، 96/267يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 2007مايو 22، المؤرخ في 07/151مرسوم تنفيذي رقم  2

ص  ،، ص2007مايو  23، المؤرخة 35، الصادر ج ر ع منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الإعتماد وكيفيات منحه
16 ،17. 
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_ الطريقة المعتمدة في توزيع رصيد صندوق المشاركين، كما هو منصوص عليه في أحكام ه 
 1أدناه 23المادة 

يتم منح شركة التأمين التكافلي الاعتماد الأركان الموضوعية والشكلية و ما يتم توفر عند 
شروط سواء كان من طرف وزير المالية تبدأ الشركة في ممارسة نشاطها، كما يجب توفر هذه ال

جراءات خذ بعين الاعتبار الإتعاضديمع الأشكل  شركة في أو في ذات أسهمفي شكل شركة 
صوص عليها في قوانين المن تعاضدي في شكل و شركةأسهمأذات أسيس شركة المرتبطة بت

 .المنضمة لها

 ثالثا: ضوابط عمل شركة التأمين التكافلي 

 عي شركة التأمين التكافلي في قيامها بعملها عدة ضوابط نوضحها على الشكل التالي: ا تر 

الشركة في _ يشترط لضبط عمل شركة التأمين التكافلي وجود لجنة الإشراف الشرعي قبل بدء 
 ؛نشاطاتها التأمينية

ع ضرورة إيجاد بند في القانون _ ضرورة الخضوع للفتاوى الصادرة من لجنة الإشراف الشرعي، م
 .صادرة عن هذه الهيئة بصفة إجباريةلشركة ينص على الالتزام بأحكام وفتاوىساسي لالأ

ستثمار لاك الإعمال المتعلقة باركة، وكذلالإدارية للش_ تقييد جميع النواحي المالية والمحاسبية و 
 2.توزيع الفائض التأميني وفقا لقواعد الشريعة الإسلاميةو 

 .مصالح المشاركين في شركة التأمين التكافليضوابط مناسب يمثل حقوق و  _ وجوب توفر هيكل

السلوك المناسب الذي يلتزم به العاملون لتأمين التكافلي ميثاق الأخلاق و جوب اعتماد شركة ا_ و 
 .في الشركة

                                            
 .8، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم  1
 .113، 112ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
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فر للمشتركين في التي تو مناسبة الفصاح ركة التأمين التكافلي إجراءات الإ_ وجوب تبني ش
 .1التأمين التكافلي إمكانية و سهولة الوصول المنصف إلى المعلومات الجوهرية ذات العلاقة

 إعادةدوق المشتركين مثل القرض الحسن و ليات ملائمة لتغطية أي عجز قد يصيب صنآ_ وضع 
 2.التكافل

، وبالمقابل_ دفع المشتركين للمساهمات بنية التبرع، حيث تدفع هذه الأموال الصندوق التكافلي 
 .فالشركة ملزمة بدفع مبلغ التأمين

_ الالتزام بإنشاء حسابين منفصلين حساب خاص بالشركاء و حساب خاص بالمشتركين و هذا 
 3.ضابط و شرط أساسي للقيام شركة التأمين التكافلي

 التامين التكافلي الفرع الثاني: ممارسة التأمين التكافلي عن طريق نافذة 

لقد فتح المشرع الجزائري المجال أمام الشركات التي تمارس التأمين التجاري التقليدي أن 
 .التأمينالتكافليتمارس التأمين التكافلي من خلال تنظيم داخلي مستقل يدعى نافذة تقوم ب

كذلك نتحدث و  ي هذا الفرع إلى مفهوم نافذة التأمين التكافلي )أولا(عليه سوف نتطرق فو 
ي شركات ثم نتطرق ضوابط فتح نافذة التأمين التكافلي فو  فذة التأمين التكافلي )ثانيا(مشروعية نا

 .التأمين التجاري )ثالثا(

 أولا : مفهوم نافذة التأمين التكافلي: 

( 1يف نافذة التأمين التكافلي )عن تعر الحديث دراسة مفهوم نافذة التأمين التكافلي  تقتضي
 ( و نبين ذلك على النحو التالي: 2أيضا عن خصائص نافذة التأمين التكافلي ) كلمنتو 

                                            
 .357، 356ص  ،كريمة عباس، مرجع سابق، ص 1
 .357كريمة عباس، نفس مرجع سابق، ص  2
 .114، 113ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص 3
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 تعريف نافذة التأمين التكافلي: /1

ية الإسلامية تعريفات نافذة التأمين التكافلي، حيث عرفها مجلس الخدمات المال تتعدد
و وحدة متخصصة تابعة أعلى أنها جزء من مؤسسة خدمات مالية تقليدية، بحيث قد تكون فرع 

ستثمار التي الاستثمار( وخدمات التمويل والاحساب توفر خدمات إدارة الأموال) ،لتلك المؤسسة
فرع و حيز في الأأيضا بأنها تخصيص جزء تنطبق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما تعرف 

 1.التقليدي، كي يقدم الخدمات التأمينية الإسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية التي يقدمها

التعريفين يمكن تعريف نافذة التأمين التكافلي بأنها ذلك الجزء أو الفرع الذي  من خلالوعليه      
ي لتأمين التكافل، يقوم بممارسة اتمارس التأمين التجاري التقليدي يكون على مستوى شركة تأمين
 .وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

 خصائص نافذة التأمين التكافلي  /2

 تتمتع نافذة التأمين التكافلي بعدة خصائص نوردها على النحو التالي: 

 2.ي فتحها إلى موافقة هيئة الشرعية_ تخضع نافذة التأمين التكافلي ف

دي نشاطها الذي تمارس فيه شركة التأمين التقلي نفسه _ تمارس نافذة التأمين التكافلي في المكان
 .التأمين التكافلي العامو أالتأمين التكافلي العائلي  إماشكلين المحددين لوفقا ل

 .كامل تعاملاتهاالشريعة الإسلامية في تكوينها و  _ تقوم نافذة التأمين التكافلي على أساس

التكافلي الالتزام بأحكام القانون السارية يجب على نافذة التأمين ن، إذ_ الخضوع لأحكام القانو 
 .المفعول في الدولة دون مخالفة قواعد الشريعة الإسلامية

                                            
مجلة ، "النوافذ" الحلال" في شركات التأمين التقليدية كوسيلة لتوزيع منتجات التأمين التكافلي في الجزائر"لبنى سلامي،  1

 .139، ص2022، ديسمبر 1منتوري، قسنطينة جامعة الإخوة  ،3، العدد7، المجلد  البحوث في العقود وقانون الأعمال
 .131محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
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_ معرفة كل التفاصيل المحيطة بالنوافذ الإسلامية من حيث تكوينها أو من حيث ممارستها 
 1للتأمين التكافلي.

 ثانيا: مشروعية نافذة التأمين التكافلي 

نبين ذلك كما لتأمين التكافلي بين معارض ومؤيد لها و نافذة ا ف الفقه في مشروعيةاختل
 يلي:

 :المعارضون لفكرة نافذة التأمين التكافلي /1

 لا مرأكافلي في شركة التأمين التقليدي أن فتح نافذة التأمين الت ب من الفقه إلىبجانذه     
 :ويستندون إلى زيجو 

و حيلة لجذب ألة ماهو إلا وسي التأمين الربوي كافلي على مؤسسات _ إن فتح نافذة التأمين الت
 ر.الأموال لا غي

كذا صعوبة رقابة التأمين التكافلي قد يتولد عنه تشويش العاملين والمشتركين، و _ إن فتح نافذة 
ور سواء ظية، مما يؤدي إلى الوقوع في المحأعمال هذه النافذة من طرف هيئة الرقابة الشرع

 .بقصد أو بدون قصد

 التأمين التقليدي الذيسلامية و فلي الذي يخضع لأحكام الشريعة الإف بين التأمين التكا_ اختلا
 .على المعاملات المالية الإسلامية رقد يؤث ايقوم على أساس الربا مم

و إعادة أخير فتح شركات التأمين التكافلي ن فتح نافذة التأمين التكافلي قد يؤدي إلى تأإ_ 
 2.التكافل

 

                                            
 .145لبنى سلامي، مرجع سابق، ص  1
 .134محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
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 ة التأمين التكافلي:ذلفكرة نافالمؤيدون  /2

ذلك للأسباب فلي في شركات التأمين التقليدي و عض الفقه فكرة نافذة التأمين التكابأيد 
 التالية: 

 .نتشار التأمين التكافلي الإسلامية التأمين التكافلي يكون عاملا لا_ فتح نافذ

الاستفادة في تكوين الكوادر البشرية و يفيد _ فتح نافذة التأمين التكافلي في شركات التأمين التقليدي 
 .من خبرة المؤسسات التقليدية

لتعايش لن فتح نافذة التأمين التكافلي من شأنه تشجيع المعاملات الإسلامية وقد يكون عاملاإ_ 
 1.سلاميةامين التكافلي لأحكام الشريعة الإبين النظامين بشرط خضوع نوافذ الت

ي المؤيدين لفكرة نافذة التأمين التكافلي أوافق الباحث أنصار ر يمن خلال الطرحين السابقين      
تشجيع الناس على ممارسة المعاملات نتشاره و اتوسيع دائرة التأمين التكافلي و تساهم في  اكونه

المالية الإسلامية، شريطة أن تخضع نافذة التأمين التكافلي لقواعد الشريعة الإسلامية في شتى 
ء االتقليدي سو  عن شركة التأمين اتام ستقلالااوأن تكون مستقلة  ا،التي تقوم به عمليات التأمينيةال

ة التأمين التكافلي ن نافذأحيث الموظفين والإداريين، كما  الذمة المالية أو منمن حيث المحاسبة و 
رسة إلى المما التأمين التكافليتطبيق يؤديوالمقامرة، و وية بتعاد عن المعاملات الربتساعد على الا

 .الصحيحة لأحكام الشريعة الإسلامية

 ثالثا: ضوابط فتح نافذة التأمين التكافلي في شركات التأمين التقليدي

التي  شركة التأمين التقليديعلى  يجب التي وضع المشرع الجزائري جملة من الضوابط
 نبين هذه الضوابط على الوجه التالي: على مستواها التقيد بها،و  نافذة التأمين التكافليتود فتح 

                                            
 .135محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  1
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ناحية العمليات شركة التأمين التقليدي من عمليات نافذة التأمين التكافلي و _ الفصل التام بين 
المذكور  21/81 من المرسوم التنفيذي رقم 3ف  4المالية حسب نص المادة الفنية والمحاسبية و 

 1.سابقا

التحقق من مدى شرعية الشرعية الداخلية والخارجية و افلي للرقابة _ خضوع نافذة التأمين التك
ية التي تقوم العمليات التأمينية التي تقوم بها النافذة، كما أكدت على عدم مخالفة العمليات التأمين

سوم هوماجاء به المر أي مرحلة كانت عليها العملية، و  سلامية فيالشريعة الإ ئبها لأحكام ومباد
مارسة التأمين التكافلي في شكل نافذة معتماد لستكمال ملف الاا في شروط 21/81التنفيذي رقم

 .التأمين التكافلي

الشرطين السابقين بصفة سليمة _ أن تتولى جهة رسمية مخصصة في الدولة التحقق من تطبيق 
 .ختصاصرى ذات طابع فني تصدرعن جهات الاي شروط أخأأو 

ن تسعى لخدمة أن الشركة الإسلامية لابد لأ افذة التأمين التكافلي ربحي فقطهدف نلا يكون أ_ 
 .كل أفضلشأمين التكافلي جديدة وتقديمها بمنتجات الت

   2.سلاميةام وقواعد الشريعة الإبأحك ي_ الالتزام الكل

ن تحصل على الاعتماد من أة التأمين التكافلي لنشاطها يجب جل ممارسة نافذأمن    
مع  حصول شركة التأمين التكافلي على الاعتماد عنه فيالية وفقا لما تم الحديث طرف وزير الم

 .سالفا ةاعاة هذه الضوابط المذكور مر 

 

 

                                            
 .8، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم1
 .123 ،122ص  ،سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص 2
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 المطلب الثاني: صيغ تسيير شركات التأمين التكافلي في الجزائر

مين التكافلي إلى إدارة العمليات التأمينية المتعلقة بصندوق المشتركين أتسعى شركة الت
الصيغ التي نص  ىحدإلتحقيق هذه الغايات تتبع في تسييرها إلى تحقيق الأمان للمشتركين، و و 

قبل الحديث على الصيغ التي يدار ، و 21/81عليها في المرسوم التنفيذي رقم  المشرع الجزائري 
ن نتكلم عن العلاقات التعاقدية التي تتكون في شركة التأمين أبها صندوق المشتركين يجب 

 التكافلي. 

 الأول(الفرع لمالية في شركة التأمين التكافلي)لمطلب إلى العلاقات اوعليه نتطرق في هذا ا
شركة التأمين التكافلي )الفرع  تسيير صندوق المشتركين في ومن ثم نتطرق إلى دراسة صيغ

 .الثاني(

   ة في شركة التأمين التكافلييالفرع الول: العلاقات المال

أن تتمكن شركة  تعاقدية تنشأ من أجلفي شركة التأمين التكافلي عدة علاقات توجد 
هداف المرجوة من تأسيسها، وفي هذا الفرع سوف تحقيق الأنشاطهاو  رسةممامن التأمين التكافلي 

عرج إلى العلاقة بين هيئة ين وهيئة المساهمين )أولا( ثم ننتطرق إلى العلاقة بين المساهم
ة المشتركين وصندوق لى العلاقة بين هيئفي الأخير نتطرق إهيئة المشتركين )ثانيا( و المساهمين و 

 نوضح ذلك على الوجه التالي: و  ركين )ثالثا(االمش

 هيئة المساهمين أولا: العلاقة بين المساهمين و 

خاص المساهمين في تأسيس تنشأ في شركة التأمين التكافلي أول علاقة تعاقدية بين الأش
أسهم شركة التأمين التكافلي، وذلك من خلال الترخيص الرسمي الذي يتم  يملكون الذين الشركة و 

سون أو الملاك هم مجموعة يطلق عليهم هيئة المساهمين، فالمؤس  من  منحه من الشركاء، وهو
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أمين التكافلي، بحيث يتم عيين و/ أو معنويين تجتمع إرادتهم على تأسيس شركة التبيأشخاص ط
 1الأسهم على عدد الشركاء.قسيم الحصص و س مال الشركة بتأتحديد ر 

 : كة التأمين التكافلي المتمثلة فيية لشر ستهدف هذه العلاقة إلى تحقيق الأغراض الرئي

المحاسبية، منتجاته وأطره ومستلزماته الفنية و محافظه و  لتأمين التكافلي بمختلفنشاء صندوق اإ_ 
 .ساهمات التي تكون لمصلحة الصندوق ر تلقي الماعلى غر 

 .ركين في مجال الشريعة الإسلامية_ تنمية استثمار مجموع أموال المشتركين في صندوق المشت

التي تكون متوافقة مع أحكام   الأنشطةمال المساهمين في شتى المجالات و _ تنمية استثمار رأس 
 2.الشريعة الإسلامية

 هيئة المشتركين و  ثانيا: العلاقة بين هيئة المساهمين

ين علاقة صندوق المشتركة المساهمين و يئقدية القانونية المتكونة بين هالتعاتعد العلاقة 
 أرباح نتيجة قيامستحقه هيئة المساهمين من أتعاب وأجور و ذلك فيما تتجارية ربحية من جهة؛ و 

خرى هي علاقة أنية لصندوق المشتركين، ومن جهة يمأدارة تإهيئة المساهمين من استثمارات و 
فيما تقدمه هيئة المساهمين لصندوق المشتركين في حالة عجزه عن تغطية تكافلية تضامنية 

على ذلك تعد هذه العلاقة ذات طبيعة مزدوجة بين عويضات من خلال القروض الحسنة، و الت
 3.امنية التعاونيةضلتجارية الربحية والتكافلية التا

                                            
مجلة دراسات متقدمة في المالية ، "التأمين التكافلي كبديل لتعزيز الصناعة التأمينية في الجزائر" ،الطاهر توايتية وخالد براهمي 1

 ، ص2018، جامعة العربي التبسي، جانفي 1العدد  والمحاسبة،
 .98صليحة فلاق، مرجع سابق، ص  2
، أطروحة دكتوراه، تخصص بنوك الداء المالي لشركات التأمين التكافلي()أثر تطبيق أليات الحوكمة على سميرة جوادي،  3

وتأمينات، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .32، ص 2019/2020
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لصالح صندوق خدمات رئيسية تقوم بها هيئة المساهمين  ه العلاقة ثلاثذينتج عن ه
 : ه الخدمات فيذو حساب المشتركين وتتمثل هأكين المشتر 

 _ خدمة منح القروض الحسنة لصالح هيئة المشتركين 1

لدى الشركة من الصعب صناعة التأمين في شركة التأمين دون وجود سيولة مالية كافية 
، يالأول احل تأسيسهاتغطي الأضرار الناتجة عن الأخطار بدرجة ملائمة خلال مر  ،عند تأسيسها

ففي شركة التأمين التجاري الأصل أن يتحمل المساهمون تبعة مخاطر السيولة من رأس المال 
غة ن في التأمين الإسلامي صيو تكافلي فقد طور الفقهاء والمختصمباشرة، أما في شركة التأمين ال
لك من أجل ذركين، و تقراض صندوق المشتركين لصالح هيئة المشإتقوم بموجبها هيئة المساهمين 

تغطية الأخطار المتحققة أثناء مرحلة بناء تغطية نفقات التأسيس والتشغيل ولتعويض الأضرار و 
في الواقع العملي لشركات التأمين التكافلي تسترد هيئة و  مة المالية الذاتية للصندوق،ءالملا

ل يتناقص فيها راحمرات و المساهمين القرض الحسن الذي تم تقديمه لهيئة المشتركين على فت
 موجودات المالية لهيئة المشتركين.الذلك بحسب النمو المتزايد في باتجاه التسوية، و 

 _ خدمة إدارة العمليات التأمينية لصندوق المشتركين لصالح هيئة المشتركين  2

ن نحو صندوق المشتركين أن تقوم المهام التي تلتزم بها هيئة المساهميو  من الخدمات
ه الخدمات تصميم أنواع المحافظ تشمل هذأمينية المتعلقة بهذا الصندوق، و العمليات التدارة كل إب

يفاء تكذا اسعلى دراسات السوق، و تسويقها بناء صدار الوثائق و إومنتجات التأمين التكافلي، وكذا 
غيرها من و ستردادات متابعة قضايا الشركة وتحصيل الابالإضافة إلى لتكافلية، المساهمات ا

ي أن هيئة المساهمين تقوم بكل أة لصندوق المشتركين، يدمات المتعلقة بإدارة العمليات التأمينالخ
يامها بهذه في مقابل ق بإدارة عمليات صندوق المشتركين،العمليات الفنية المتخصصة المتعلقة 

 .الخدمة تحصل على أجرة
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 يئة المشتركين_ خدمة إدارة العمليات الاستثمارية بصندوق المشتركين لصالح ه 3

لاستثمار هم الخدمات التي تقوم بها هيئة المساهمين أنها تتولى إدارة جميع عمليات اأ من  
التنفيذية  الإدارةركين بنيابة عنهم، حيث تقوم بدور تنمية أموال المشتلصالح هيئة المشتركين و 

يته ومجالاته، ومخططات الاستثمار ونوعهذا الأمر يشمل تحديد سياسات لعمليات الاستثمار، و 
الأسقف المرجحة لاستثمار   اعاةذلك مع مر على الفرص الاستثمارية الأفضل، و كذا البحث و 

لتأمين ركات اشيعة الحال يجب أن يكون استثمار بطب، و روحة في خطة الاستثمانجال المموالآ
 امادي امردودخذ هيئة المساهمين أادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك تمبالتكافلي في حدود أحكام و 

 1.مقابل ما تقوم به من استثمارات

 صندوق المشتركينا: العلاقة بين هيئة المشتركين و ثالث

التي الية في شركة التأمين التكافلي و توصف هذه العلاقة على أنها من أبرز العلاقات الم
لي كما بينا الأساسية في عقد التأمين التكاف رافيقوم عليها عقد التأمين التكافلي، ذلك أن الأط

كين الذي يمثل شركة التأمين التكافلي التي تمثل صندوق المشتر له( و  )المؤمنسابقا هي المشترك 
 بين الطرفين وتتجلى هذه العلاقة في: هيئة المشتركين، وعلى ذلك تنشأ علاقة مالية

التكافلية بصفته صندوق المشتركين على دفع المساهمة و  _ تقوم العلاقة المالية بين المشتركين 1
من أجل ذلك أنشأ صندوق المشتركين، التعاوني مع جماعة المشتركين، و  مشاركا في الهدف

الأخطار التي تصيب  التعاون من أجل تقليلالمساهمات تقدم بهدف التضامن و  حيث أن
يته بمجرد دفعها وتسليمها إلى صندوق ملكالمشتركين، وتنفصل المساهمة عن ذمة المشترك و 

 .ها لا يمكن للمشترك المطالبة بهاعندركين، و المشت

                                            
، تأمين التكافلية_ دراسة فقهية تطبيقية معاصرة_ ""التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات الرياض منصور الخليفي،  1

 .47-34 ص -، ص2008، جامعة الأمارات العربية المتحدة، يناير 33، العدد مجلة الشريعة والقانون 
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لك هو من عقود التبرع في الفقه الإسلامي، ذعلاقة فقهيا على أنها عقد هبة، و _ تكييف هذه ال 2
التضامن مع مجموع المشتركين لمواجهة الأخطار أن دفع المساهمة هو التعاون والتكافل و 

نما أها الربح و التجارة، و ئف من ورالا يهدلية و لمشترك يدفع مساهمته التكافالمحتملة الوقوع، فا
يهدف إلى الدخول في هيئة المشتركين، كما أنه حين يدفع قيمة المساهمة لا يحق له الرجوع 

 1.عنها

ن التكافلي هي نلاحظ مما سبق بيانه أن العلاقات المالية التي تقوم عليها شركة التأمي
لا يمكن قيام العلاقات الثلاثة تكمل الأخرى و  ة منكل علاق علاقات متكاملة ومتشاركة، حيث أن

هيئة المساهمين هي التي تبدأ مالية التي تكون بين المساهمين و علاقة دون الأخرى، فالعلاقة ال
ل تحقيق العلاقة بين شركة التأمين التكافلي بها حيث تنشأ صندوق التامين التكافلي من أج

ل العلاقة بين هيئة المساهمين ي يتم إدارته من خلاصندوق التأمين التكافلي الذالمشتركين و 
 ةلذلك فإن شركة التأمين التكافلي تقوم على العلاقات المالية الثلاثوصندوق التأمين التكافلي، و 

 مع أحكام الشريعة الإسلامية. امن أجل أن تتمكن من ممارسة التأمين التكافلي متوافق

 شركة التأمين التكافلي ركين فياتسيير صندوق المش الفرع الثاني: صيغ

حساب أو صندوق أساس الفصل بين حساب المساهمين و شركة التأمين التكافلي على تقوم 
و أاء عن طريق المضاربة أو الوكالة المشتركين، حيث تدير هذا الأخير بعدة صيغ مختلفة سو 

مشرع الجزائري العليه المضاربة معا حسب ما نص الوكالة و  الصيغة المختلطة بين طريق عن
 .المذكور سالفا 21/81من المرسوم التنفيذي رقم 9في نص المادة 

ثم إلى  ()أولافي هذا الفرع إلى تسيير صندوق المشاركين بصيغة الوكالة  ق عليه نتطر و 
)ثالثا( اربةضوالمثانيا( ثم نختم بتسييره بصيغة المختلطة بين الوكالة تسييره بصيغة المضاربة )

 النحو التالي:نبين ذلك على و 
                                            

 .97، 96 ، صصليحة فلاق، مرجع سابق، ص1



 ئرالتأمين التكافلي في الجزا لممارسة الفصل الثاني: الضوابط التنظيمية
 

95 

 

 أولا: تسيير صندوق المشاركين بصيغة الوكالة 

نماذج الشرعية التي تعتمدها شركة التأمين التكافلي الو أتعد صيغة الوكالة أحد الصيغ 
من المرسوم  9في تسيير صندوق المشاركين، ولقد نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 

لي ير الشركة التي تمارس عمليات التأمين التكافتسالمذكور سابقا "  21/81التنفيذي رقم
 علاه، حسب أحد نماذج الاستغلال التالية: أ 2الصندوق المذكور في المادة 

 1." أ( الوكالة..

الوكالة  شروط صحة( ثم نتطرق إلى 1الوكالة ) نتطرق في هذا العنصرإلى مفهوم عليهو 
نوضح ذلك ( و 3في تسيير صندوق المشاركين ) بعد ذلك نتطرق إلى تطبيق صيغة الوكالة( و 2)

 على الشكل التالي: 

 _ مفهوم الوكالة: 1

 : الحديث عن  الوكالة  يقتضي التعرف على مفهوم   

من القانون المدني  571عرف المشرع الجزائري الوكالة في نص المادة  _ تعريف الوكالة:1_1
للقيام بعمل شيء لحساب  خرآصا نابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخالوكالة أو الإ " 

   2."باسمهالموكل و 

من طرف  الوكيل(شخص ) يتم فيه تفويض ذا التعريف يتبين أن الوكالة عقدمن خلال هو 
 باسم هذا الشخص الذي فوضه.أجل القيام بعمل قانوني لحساب و  الموكل( منشخص أخر )

نية تقوم بإدارة العمليات التأمي في التأمين التكافلي الوكيل هو شركة التأمين التكافلي التي
 .الموكل هم المشترك الذي يقوم بتوكيل شركة التأمين التكافليالمتعلقة بصندوق المشاركين و 

                                            
 .8، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم   1
 .1026، مصدر سابق، ص75/58الأمر رقم 2
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 ا على الشكل التالي: منوجزهنوعين  : تقسم الوكالة إلى_ أنواع الوكالة 2_1

محل العمل القانوني، هي الوكالة التي لا يتم فيها تحديد و  المطلقة(:_ الوكالة العامة )1_2_1
صلاحيات كأن يمنح الوكيل للموكل توكيلا في جميع الأعمال الخاصة به البل تكون للوكيل كل 

التي لا و ظ اللفاإن الوكالة الواردة بمن القانون المدني " 573قد جاء في نص المادة ، و 1
إلا القدرة على  تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل

 2." فيذ العقود الإدارية..نت

و المطلقة التي لا يكون فيها تخصيص أو أالمادة يتبين أن الوكالة العامة من خلال نص 
بالتالي ما يخرج عن العقود الإدارية لا غير و  تحديد لنوع العمل القانوني؛ تكون في حدود تنفيذ

 .امةدارية لا يدخل في الوكالة العحدود العقود الإ

خر، وهي التي تقتصر على عمل من الأعمال دون الآ المقيدة(:_ الوكالة الخاصة )2_2_1
 3الأعمال التي عينت في الوكالة.كون للوكيل إلا مباشرة المسائل و فإذا نشأت الوكالة الخاصة فلا ي

لابد من وكالة خاصة في كل من القانون المدني الجزائري " 574قد جاء في نص المادة و 
قرار والتحكيم وتوجيه لإايع والرهن والتبرع والصلح و دارة لاسيما في البليس من أعمال الإ عمل

 المرافعة أمام القضاء.اليمين و 

لو لم يعين محل هذا العمل لعمال القانونية تصح و الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع ا
 ذا كان العمل من التبرعات.إلا إعلى وجه التخصيص، 

                                            
المجلة الأفريقية للدراسات ، ، " الوكالة كآلية لإدارة شركات التأمين التكافلي في التشريع الجزائري"محمد بن عبو و نبيلة كردي 1

 .315، ص 2024، جامعة أحمد دارية، أدرار، ديسمبر 2، العدد 8، المجلد القانونية والسياسية
 .1027، مصدر سابق، ص75/58الأمر رقم   2
، مطبعة جامعة إفريقيا 1، ط العقود المسماة) عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الوكالة و عقد المقاولة(ناير المنزول، مصطفى ال 3

 .124، ص 2009العالمية، السودان، 
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لا القدرة على مباشرة المور المحددة فيها وما تقتضيه هذه إ لخاصة لا تخول للوكيلالوكالة ا
 1." للعرف الجاري كل أمر و المور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة

دارة ي الأعمال التي ليست من أعمال الإمن خلال المادة يتبين أن الوكالة الخاصة تكون ف
عمال التصرف، كما يتضح من نص المادة أيضا أ ن والتبرع وغيرها، أي تكون في الرهمن البيع و 

أيضا لا إلا إذ كان العمل من التبرعات، و أنه لا يشترط تعين محل العمل على وجه التخصيص 
نوحة له إلا ما تقتضيه توابع العمل ميمكن للوكيل مباشرة أي عمل يخرج عن حدود الوكالة الم

 ف الجاري.حسب طبيعته أو العر 

التأمين فالوكالة في التأمين التكافلي هي وكالة خاصة تقوم على توكيل المشتركين لشركة 
تسييرعمليات التأمين التكافلي وفقا لصيغة الوكالة على أن يكون الأجر التكافلي من أجل إدارة و 

 2.اومحدد اه الشركة معلوماالذي تتلق

 _ شروط صحة الوكالة: 2

 منتجة لأثاره يجب توفر شروط نوردها كما يلي:كالة صحيحة و من أجل أن تكون الو 

ل القانوني محل الوكالة ن لا يكون العمألقانوني محل الوكالة مشروعا؛ أي _ أن يكون العمل ا
 .داب العامة و النظام العام وإلا كان باطلامخالفا لآ

لوكالة معينا أو عليها ا_ أن يكون التصرف محل الوكالة معينا؛ أي أن تكون التصرفات الواردة 
إلا كانت الوكالة باطلة، فاذا تم الاتفاق على الوكالة يجب أن يحدد موضوعها قابلة للتعيين و 

 .بصفة دقيقة

                                            
 .1027، مصدر سابق، ص75/58الأمر رقم  1
 .142محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2



 ئرالتأمين التكافلي في الجزا لممارسة الفصل الثاني: الضوابط التنظيمية
 

98 

 

وع الوكالة ممكن ضتصرف مو _ أن يكون التصرف محل الوكالة ممكنا؛ أي يجب أن يكون ال
 .ليس مستحيل التحققتحقيقه و 

 1مين التكافلي أن توافق أحكام الشريعة الإسلامية._ يجب في الوكالة في شركات التأ

 _ تطبيق صيغة الوكالة في تسيير صندوق المشاركين: 3

قة بين شركة التأمين في التأمين التكافلي تتمثل صيغة الوكالة في العقد الذي ينظم العلا
برام العقود إالتأمين من جراءات إولى شركة التأمين التكافلي جميع المشتركين، حيث تتالتكافلي و 

هذا يكون حسب الوكالة بأجر غ التأمين والتعويضات، و دفع مبالو الوثائق واستلام المساهمات و 
 2.أو بدون أجر

المتعلق بشروط وكيفيات  21/81من المرسوم التنفيذي رق  10لمادة جاء في نص ا
اعلاه، تتعهد 9ور في المادةحسب نموذج الاستغلال " الوكالة" المذكممارسة التأمين التكافلي " 

الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، بتسيير الصندوق مقابل أجر في شكل عمولة تسمى " 
 3".عمولة الوكالة" و تحسب على أساس نسبة ثابتة تطبق على مبالغ المساهماتالمدفوعة

و حدد  "عمولة الوكالة"الأجر ب سمىالجزائري قد أخذ بالوكالة بأجر و وعليه فالمشرع 
 ها بأن تكون نسبة ثابتة تطبق على مبالغ المساهمات التي يدفعها المشتركين.تمقي

 يدار صندوق المشاركين في شركة التأمين التكافلي وفقا لصيغة الوكالة على النحو التالي: 

و حساب المشاركين، و يقومون أعضاء في صندوق المشاركين أ _ يعد أعضاء هيئة المشتركين 
 .استثمار أموال صندوق المشاركينإدارة عمليات التأمين التكافلي و شركة التأمين التكافلي ببتوكيل 

                                            
 .317محمد بن عبو و نبيلة كردي، مرجع سابق، ص  1
 .138كريمة عيد عمران، مرجع سابق، صح  2
 .8، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم 3
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 .موالالعمليات التأمينية واستثمار الأساس التعاقدي هو عقد الوكالة واحد لإدارة الأ  _

، جلي إدارة شركة التأمين التكافلي_ يحصل مدير شركة التأمين التكافلي على نسبة يحددها م
 .وكالة و تحول لحساب مدير الشركةتسمى عمولة المن المساهمات فورا تحصيلها، و  صمتخ

كين جميع مصاريف إعادة التكافل والاحتياطات الفنية المختلفة _ يتحمل صندوق المشار 
تكافلي جميع يتحمل مدير شركة التأمين الوالتعويضات ونفقات الحصول على الأعمال و 

ما تبقى يكون ربحا للمدير شركة التأمين خصما من عمولة الوكالة و لإدارية االمصاريف العمومية و 
 1التكافلي.

 يوضح تسيير صندوق المشاركين بصيغة الوكالة(: 1الشكل )

 

                                            
مجلة ، " دور معايير الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة على شركات التأمين التكافلي"سامية شارفي و بن علي بلعزوز،  1

 .197، 196 ، ص، ص2017علي، الشلف، ، جامعة حسيبة بن بو 17، السداسي الثاني، العدداقتصاديات شمال إفريقيا
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" دور معايير الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة على سامية شارفي و بن علي بلعزوز، المصدر: 
، جامعة 17، السداسي الثاني، العددإفريقيا مجلة اقتصاديات شمال، شركات التأمين التكافلي"

 .197، ص 2017حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

 ثانيا: تسيير صندوق المشاركين بصيغة المضاربة: 

فلي في تسيير تعد صيغة المضاربة من أبرز الصيغ التي تقوم بها شركة التأمين التكا
من المرسوم التنفيذي 9المادة لقد نص عليها المشرع الجزائري في نص صندوق المشاركين، و 

لي الصندوق " تسير الشركة التي تمارس عمليات التأمين التكافالمذكور سابقا بقوله  21/81رقم
 علاه، حسب أحد نماذج الاستغلال التالية: ...أ 2المذكور في المادة 

 1" ...  ب( المضاربة 

( 2مشروعية المضاربة)نتطرق إلى ( ثم 1في هذا العنصر نتطرق إلى مفهوم المضاربة)و 
 نبين ذلك على الوجه التالي: ( و 3صندوق المشاركين ) نختم بتطبيق صيغة المضاربة في تسييرو 

 : _ مفهوم المضاربة1

 بغية التعرف على مفهوم المضاربة ندرسه على النحو التالي: 

 منقرض يدفع   : تعددت تعريفات المضاربة حيث تعرف على أنها _ تعريف المضاربة1_1
تعرف و  2،يكون الربح بينهما بناء على اتفاق قائم بينهماشخص إلى شخص أخر ليتاجر به، و 

مالا إلى الأخر مقابل التجارة، ويكون أيضا بأنها عقد يتفق فيه الطرفان على أن يدفع أحدهما 

                                            
 .8، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم 1
 146محمد بن عبو، مرجع سابق ، ص  2
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 د الشريكين العملهو نوع من الشراكة تكون فيها نصيب أحالربح والخسارة بنسبة ما يتفق عليه، و 
 1.س مالأونصيب الأخر ر 

لثاني على أن يقوم وعليه فالمضاربة هي عقد بين شخصين يقدم أحدهم المال لشخص ا
 يتحملنا الخسارة معا .ح بينهما حسب الاتفاق و بتقسيم الر  يتمالثاني بالعمل، و 

 تقسم المضاربة إلى :  :_ أنواع المضاربة2_1

الشروط التي يضعها  بجملة من القيود و التي تكون مرتبطةو  :المضاربة المقيدة _ 1_2_1
 .ا عند ممارسة أعمال المضاربةيلزم المضارب بالتقيد بهصاحب المال و 

هي المضاربة التي لم تضف قيد أو شرط، أي المضاربة التي و  _المضاربة المطلقة:2_2_1
 2.يدفع فيها صاحب المال مبلغا للمضارب ليعمل فيه دون قيد أو شرط

 اربة: مشروعية المض_ 2

وَءَاخَرُونَ ﴿جازتها الشريعة من خلال قوله تعالى أشروعة في الشريعة الإسلامية حيث المضاربة م
لصَلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ ﴿قال تعالى أيضا و 3،﴾يَضْرِبُونَ فيِ اِلَاْرضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اِِللَِ  فَإِذَا قُضِيَتِ اِِ۬

لَارْضِ وَابْتَ  يفِ  َ كَثِيراٗ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ   غُواْ اِِ۬ َ
ِ۬

ِ وَاذْكُرُواْ اُِلل َ
 4﴾مِن فَضْلِ اِللِِ۬

                                            
1 Kaouther talhi, " The reality of the application of takafulin suramceim algeria and its 
prospectsunder executive decree N°21_81", economies and sustamable development review, 
volume: 04, N°:03, university of El oued, dcember 2021, p 343. 

-88 ص-، ص2006، د ط، دار الخلدونية، الجزائر، القراض( في المصارف الإسلامية عقد المضاربة)الجيلالي عجة،  2
97. 

 .سورة المزمل 20الآية 3
 .سورة الجمعة  10الآية 4
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ط البُرّ خلة، و بنّ بركة؛ البيع إلى أجل والمضار ثلاث فيه"سلم قال الرسول صلى الله عليه و و 
 "بالشعير للبيت لا للبيع

بالعمل بصيغة لامية الحديث المذكور سابقا قد أقر الشريعة الإسيات و خلال الآ فمن
ربة مبني على الشيوع بين الفائدة حيث أن الربح المضالمضاربة تختلف عن الربا و االمضاربة، و 

، ففي إدارة العمليات التأمينية وفقا للمضاربة الربح يكون مبني على الشيوع من خلال الأطراف
لا يستحق ه و أما الخسارة يخسر المضارب عملالأرباح بين الأطراف في حالة تحققه،  ساماقت

 1.صاحب المال شيئا

كذا في القانون متى توفرت سلامية و مر مشروع في الشريعة الإعليه فإن المضاربة أو 
 الشروط التي تم ذكرها سابقا في الطبيعة الفقهية للتأمين التكافلي في الفصل الأول.

 تطبيق صيغة المضاربة في تسيير صندوق المشاركين  _3

التي تدير العمليات  صيغة المضاربة في العلاقة القائمة بين شركة التأمين التكافلي تتمثل
 المشتركين الذين يدفعون المساهمة.التأمينية و 

مين التكافلي التي تعد المضارب ركة التأششتركين أصحاب المال ويدخلون في يعد جميع الم
 تكون صيغة المضاربة كما يلي : و 

 ؛س مالأر إلى الاتفاق القائم بدفع مساهمة معينة و ثابتة لتشكل _ التزام كل عضو ينضم 

 ؛التعاون بين المشتركين عن الأخطار التي قد تقع لهم_ التكافل و 

ترد للمشتركين في نهاية السنة المالية ما تبقى اهمة المشترك لصندوق المشاركين و _ تدفع المس
 ؛من مبالغ مالية في صندوق المشاركين

                                            
 .149، 148 ، صمحمد بن عبو، مرجع سابق، ص 1
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   ؛استثمارهاف عملية المضاربة و جميع مصاري  المشاركين _ يتحمل صندوق 

 ر؛همال أو تقصيإ المضارب الخسارة إذا حدثت بسبب  _ يتحمل

ب وتأخذ نسبة من مات بصفتها مضار هاين التكافلي باستثمار مبالغ المس_ تقوم شركة التأم
 1.تفاقالأرباح حسب الا

في نص المادة   المذكور سالفا 21/81مالجزائري في المرسوم التنفيذي رققد نص المشرع  
أعلاه، تتعهد الشركة  9" حسب نموذج الاستغلال" المضاربة " المذكور في المادة منه  11

التي تمارس التأمين التكافلي، بتسيير الصندوق مقابل أجر يحسب على أساس حصة محددة 
 2".مسبقا من الفوائض الفنية و المالية الناتجة عن الصندوق 

 :يليل نص المادة يتضح مامن خلا 

 ن شركة التأمين التكافلي تقوم بتسيير صندوق المشاركين وفقا لصيغة المضاربة مقابل أجر أ_ 

_ يتم تحديد اجر الذي تحصل عليه شركة التأمين التكافلي نتيجة المضاربة بأموال صندوق 
مالية الناتجة عن الضيها الشركة من الفوائض الفنية و المشاركين عن طريق حصة محددة تقت

 استثمار أموال صندوق المشاركين.

 يوضح تسيير صندوق المشاركين بصيغة المضاربة  (:2الشكل)

                                            
، المجلة الجزائرية للاقتصاد الإسلامي، " نموذج المضاربة التكافلية في إدارة التأمين التكافلي"محي الدين سمير والعيد قريشي،  1

 .62، ص 2022، جامعة جيجل، جوان 1، العدد 1المجلد 
 .8، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم   2
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 .196مرجع سابق، ص ،زبن علي بلعزو سامية شارفي و المصدر:

 المضاربة ين بصيغة المختلطة بين الوكالة و : تسيير صندوق المشاركثالثا

المضاربة تجمع بين أحكام لة و المختلطة بين الوكا أن تسيير صندوق المشاركين بالصيغة
الصيغة سوف نتطرق في هذا العنصر إلى خصائص السابقتين ويتم تطبيقهم معا، و  الصيغتين

( على الوجه 2ق الصيغة المختلطة في تسيير صندوق المشاركين )( ثم إلى تطبي1المختلطة )
 التالي: 

 : لمضاربةبين الوكالة وا _ خصائص الصيغة المختلطة 1

المضاربة بعدة خصائص نوجزها على و تجمع بين الوكالة  تتميز صيغة المختلطة التي
 الشكل التالي: 
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العقد ينية وفقا للوكالة بأجر معلوم، و _ وجود عقدين منفصلين أحدهما يتعلق بإدارة العمليات التأم
ق نسبة محددة من فالثاني متعلق باستثمار أموال صندوق المشاركين وفقا لصيغة المضاربة و 

 .أرباح الاستثمار

هم أعضاء في صندوق _ يقوم المشتركين بإدارة العمليات التأمينية المتعلقة بالتأمين التكافلي كون
موال صندوق أالتأمين التكافلي بهدف استثمار  يدخلون في مضاربة مع شركةالمشاركين، و 

 .المشاركين

التعويضات، على أن يتحمل ف و المصاريمين و لمشتركين مصاريف إعادة التأ_ يتحمل صندوق ا
لة،وما يتبقى يكون مسيرو صندوق المشاركين جميع المصاريف الإدارية تخصم من عمولة الوكا

 .صندوق المشاركين ي ربحا لمسير 

معلومة من أرباح الاستثمار في نهاية السنة تأمين التكافلي على نسبة محددة و _ تحصل شركة ال
مضارب، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تحصل على حافز تشجيعي لقاء النتائج التأمينية بصفتها 

قتطاع نسبة معينة من فائض التأميني مع اقبل شركة التأمين التكافلي مثل  الإيجابية المحققة من
 1.ضرورة استشارة هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين التكافلي

نسبة يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة تتم _ يمكن لشركة التأمين التكافلي الحصول على 
تحول لحساب مولة الوكالة أو رسوم الوكالة، و تسمى عخصم من المساهمات عند تحصيلها، و ب

 2شركة التأمين التكافلي.

 

 

                                            
 .155محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  1
 .155محمد بن عبو، نفس مرجع سابق، ص 2
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 _ تطبيق الصيغة المختلطة في تسيير صندوق المشاركين  2

انه تقوم شركة التأمين المذكور سالفا على  21/81من المرسوم التنفيذي رقم9نصت المادة 
 1.المضاربةطريق نموذج مختلط بين الوكالة و  التكافلي بتسيير صندوق المشاركين عن

المضاربة في أن شركة التأمين التكافلي تقوم بإدارة العمليات تتمثل صيغة مختلطة بين الوكالة و 
دمات المقدمة، لخالتأمينية عن طريق صيغة الوكالة مقابل حصولها على عمولة الوكالة نتيجة ا

 2.تقوم باستثمار أموال صندوق المشاركين عن طريق صيغة المضاربة مقابل نسبة من الأرباحو 

فشركة التأمين التكافلي في هذه الصيغة تكون وكيل تتقاضى أجر معلوم مقابل قيامها 
بأنشطة التأمين التكافلي الفنية، و تكون مضارب تتقاضى نسبة من الأرباح عند قيامها 

التعاقدية تحصل  استثمارأموال صندوق المشاركين، فشركة التأمين التكافلي من خلال هذه العلاقةب
تأخذ أيضا نسبة من عائد نبؤ به في حدود حجم المساهمات، و يمكنها التعلى دخل ثابت، و 

 3استثمار أموال المشتركين.

المذكور سابقا على ذلك بنصها "  21/81من المرسوم التنفيذي رقم 12قد نصت المادة و 
أعلاه، تتعهد الشركة التي تمارس التأمين  9حسب نموذج الاستغلال مختلط المذكور في المادة 

محددة مسبقا من حصة بل أجر يتكون من عمولة الوكالة و التكافلي بتسيير الصندوق مقا
 4".المالية عن الصندوق الفوائض الفنية و 

                                            
 .8، مصدر سابق، ص 81/21لمرسوم التنفيذي رقما 1
 .320محمد بن عبو و نبيلة كردي، مرجع سابق، ص  2
سة تحليلية مقارنة )أثر العلاقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي على متطلبات ملاءتها المالية_ دراحسام كراش،  3

، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لهذه المتطلبات في بعض الدول_(
 .84، ص 2018/2019، 1جامعة فرحات عباس، سطيف 

 .9، مصدر سابق، ص 81/21المرسوم التنفيذي رقم 4
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ر التي تسيير صندوق المشاركين بصيغة المختلطة تقتضي أجمن خلال المادة فإن شركة  
 .المالية الناتجة عن الصندوق يكون مجموع من عمولة الوكالة وحصة محددة من الفوائض الفنية و 

حدى الصيغ أما عن طريق إلتكافلي تسيير صندوق المشاركين بعليه فإن شركة التأمين او 
ة مختلطة بين الوكالة عن طريق صيغ وأصيغة الوكالة أو عن طريق صيغة المضاربة 

في كل صيغ تحصل على مقابل ما تقوم به حسب كل صيغة من الصيغ المذكورة، والمضاربة، و 
تأخذ مقابل ما تقدمه من  إذا شركة التأمين التكافلي لا تقوم بالتأمين التكافلي بصفة مجانية، بل

 عمليات تأمينية.خدمات و 

 يوضح تسيير صندوق المشاركين بصيغة مختلطة بين الوكالة و المضاربة (:3الشكل)

 
 198مرجع سابق، ص  بن علي بلعزوز،سامية شارفي و المصدر:
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 المبحث الثاني: الرقابة على شركات التأمين التكافلي في الجزائر

تعتبر شركات التأمين التكافلي من أبرز صور شركات التأمين الحديثة التي جاءت لتلبية 
نظرا لأن شركات التأمين التكافلي الدين الإسلامي، و  ئالأشخاص بشكل يتوافق مع مبادحاجات 

 تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية فمسألة الرقابة تكتسي أهمية كبيرة في شركات التأمين التكافلي.

عتباره جزء اي تخضع لها جميع شركات التأمين بشركات التأمين التكافلي تخضع لرقابة الت
 قتصاد الإسلامي.الشرعية كونها تقوم بنشاط في الا من قطاع التأمين، كما تخضع لرقابة

ات التأمين التكافلي )المطلب عليه في هذا المبحث سوف نتطرق إلى الرقابة الإدارية لشركو 
 المطلب الثاني( لشرعية لشركة التأمين التكافلي )رج إلى الرقابة ا( ثم نعولالأ

   ول: الرقابة الإدارية على شركات التأمين التكافليالمطلب ال 

لنشاط التأميني في شركة   داء سليمأدارية عنصر أساسي يضمن كفاءة و تعد الرقابة الإ
هيئات التابعة  يتم ممارستها من قبلتكون خارجية   التأمين التكافلي، حيث أن الرقابة الإدارية

 .تكون رقابة داخلية تمارس من قبل محافظ الحساباتلوزارة المالية و 

ركة التأمين التكافلي )الفرع عليه نتحدث في هذا المطلب على الرقابة الإدارية الخارجية لشو 
 لي:الفرع الثاني( على النحو التام عن الرقابة الإدارية الداخلية)ول( ثم نتكلالأ

 ول: الرقابة الإدارية الخارجية على شركة التأمين التكافلي الفرع ال 

المتعاملين معها، أخضع المشرع الجزائري التأمين التكافلي و من أجل حماية نشاط شركة 
ر الحسن لشركة دارية من أجل تحقيق وضمان السيالإ  شركة التأمين التكافلي إلى رقابة الأجهزة

 التأمين التكافلي.

يسية لرقابة الإدارية الخارجية )أولا( ثم إلى عليه نتطرق في هذا الفرع إلى الأجهزة الرئو 
 ( نوجز ذلك على النحو التالي: ستشارية ) ثانياالأجهزة الا
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 أولا: الجهزة الرئيسية لرقابة الإدارية الخارجية 

ية الخارجية على خول المشرع الجزائري إلى مجموعة من الأجهزة حق القيام بالرقابة الإدار 
 شركات التأمين كافة بما فيها شركات التأمين التكافلي.

( ثم إلى لجنة الإشراف على 1وعليه نتطرق في هذا العنصر إلى وزير المالية)
ر في الأخي( و 4( وثم إلى مفتشو التأمين )3ى صندوق ضمان المؤم ن لهم )( ثم إل2التأمينات)

 .(5نتطرق إلى مديريات التأمين )

لمالية حيث يتمتع بعدة : تخضع شركات التأمين التكافلي لرقابة وزير المكلف باوزير المالية /1
 مهاميقوم بها نوضح ذلك على الوجه التالي: صلاحيات و 

 الترخيص: عتماد و _ صلاحية منح الا1_1

عتماد لكل ات بعدة صلاحيات حي يتولى منح الايتمتع وزير المالية في قطاع التأمين
القيام بنشاطهم دون  سماسرة التأمين الذين لا يمكن لهمأو إعادة التأمين و /وتأمين ت الشركا

الرخص لشركات التأمين كذا يتمتع بصلاحية منح عتماد من قبل وزير المالية، و حصول على الا
التي من خلالها تستطيع هذه الشركات فتح فروعها أو مكاتب تمثيلها في الجزائر، كما الأجنبية و 

ين، كما لا يتم تعديل سماسرة التأمية للمؤمنين والوكلاء العامين و أيضا اعتماد الجمعية المهنيتولى 
جراءات الخاصة بالتسوية إوزير المالية، و لا يمكن مباشرة عتماد إلى بقرار من الولا سحب الا

نبية فروع شركات التأمين الأجوالإفلاس في حق شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و القضائية 
 1.إلا بطلب من وزير المكلف بالمالية

 

                                            
، جامعة الأخواة منتوري، 47، المجلد ب، العدد مجلة العلوم الإنسانية، شراف على التأمين"" هيئات الرقابة والإبسمة بلجدوي،   1

 .136، ص 2017، جوان 1قسنطينة 
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 _ صلاحية توقيع العقوبات الإدارية2_1

يتمتع وزير المكلف بالمالية بصلاحية توقيع العقوبات على شركات التأمين في حالة 
ي يقوم بها عقوبة سحب الاعتماد والترخيص هم العقوبات التأ تها لتشريع والقوانين، حيث من مخالف

مر من الأ 220الجزائري في نص المادة حيث نص المشرع  1،التلقائي لمحفظة العقودالتحويل و 
يقوم فيها وزير المالية بسحب  المتمم على حالات التيمتعلق بالتأمينات المعدل و ال 95/07
حدد حالات سحب الاعتماد من الوسطاء و  2،عتماد من شركات التأمين و/أو إعادة التأمينالا

المعدل والمتم الذي يحدد شروط منح  95/340من المرسوم التنفيذي رقم  11 التامين في المادة
ما بالنسبة لسحب أ، 3مراقبتهم تهم و ألية المهنية وسحبه منهم ومكافالأهن الاعتماد و وسطاء التأمي

من قرار  7لمادة الرخصة من مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين فقد حددت ا
شروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/أو الذي يحدد كيفيات و  2007في نجا 28المؤرخ في 

 4.إعادة التأمين

كما يمكن لوزير المكلفة بالمالية توقيع عقوبة التحويل التلقائي لمحفظة العقود؛ حيث نص 
 يتم تنفيذه بشكلمشرع الجزائري على هذه العقوبة وجعلها دون ضمانات قانونية ولا قضائية و ال

صل و وقف التنفيذ رغم أن الأأو طعن ألا يمكن للمعني تقديم ملاحظات عذار و ر دون الأمباش
ا المحفظة كلي  أن تحويل المحفظة العقود يكون ، اختياريا بطلب المعني، كما يكون تحويل هذه

قد يفرض ، و 95/07من الأمر 229لنص المادة التزاماتها طبقا أو جزئيا مضمنة بحقوق الشركة و 
                                            

، 3، العدد 15، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، " دور وزارة المالية في رقابة قطاع التأمين"سعيد دالي وأحمد لكحل،   1
 .837، ص 2022الجلفة، أكتوبر جامعة زيان عاشور، 

 .30مصدر سابق، ص  95/07من الأمر  220نظر: المادة  2
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 2017يونيو  11، المؤرخ في 17/192من المرسوم التنفيذي رقم  4نظر: المادة ا 3

، الصادر في منهم ومكافأتهم ومراقبتهمالذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والهلية المهنية وسحبه  95/340
 .7، ص 2017يونيو  14،المؤرخة في 36ج رع 

يحدد كيفيات وشروط فتح مكاتب التأمين و/أو إعادة  ، الذي 2007جانفي  28من القرار المؤرخ في  5انظر: المادة   4
 .22، ص 2007مارس  25، المؤرخة في 20، الصادر في ج ر ع التأمين
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و كل عقودها بعد أن أالتأمين تحويل جزءا من المحفظة  ر المالية على شركةعلى وزي
ة يقوم بتوقيع هذه العقوبقادرة على الوفاء بالتزاماتها، و ن الشركة لم تعد أثناء الرقابة أ  يكتشف

 1.ميناتأبعد استشارة المجلس الوطني للت

خيص بالشكل التر منح الاعتماد و  ية التي تتمثل فيعليه فإن وزير المالية يقوم بالرقابة قبلو 
برقابة لاحقة تتمثل في توقيع العقوبات على شركة التامين التكافلي عند الذي يحدده القانون و 
 .مخالفة أحكام القانون 

 لجنة الإشراف على التأمينات:  /2

تخضع شركات التأمين التكافلي إلى رقابة لجنة الإشراف على التأمينات التي تم استحداثها 
 .2المتعلق بالتأمينات 07/ 95المتمم لأمر المعدل و  06/04من القانون  26دة بموجب الما

تنشا لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة حيث جاء في نص المادة "
بالتأمينات لدى وزارة المالية تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين  بواسطة الهيكل المكلفة

 أمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات المذكورة أعلاه وتهدف إلى: وإعادة الت

_ حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات 
 .التأمين وعلى يسار شركات التأمين أيضا

 قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي   _ ترقية وتطهير السوق الوطنية للتأمين

 3."ويقصد بإدارة الرقابة الوزير المكلف بالمالية الذي يتصرف بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات

                                            
 .838سعيد دالي وأحمد لكحل، مرجع سابق، ص  1
، جامعة 2، العدد 4،المجلدمجلةالأستاذ الباحث للدراسات القانونيةوالسياسية"، " إدارةرقابة على نشاط التأمينراضية لحلو،   2

 .2215، ص2019محمد بوضياف، المسيلة،ديسمبر 
 .7، 6ص  ،، مصدر سابق، ص06/04قانون  3
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نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع نقل صلاحيات الرقابة التي كان يقوم بها وزير 
كما نلاحظ أيضا من ، ت التي صارت تتولى مهمة الرقابةإلى لجنة الإشراف على التأمينا المالية

المستفيدين من من لهم و نص المادة أن لجنة الإشراف على التأمينات تهدف حماية مصالح المؤ 
لسهر على شرعية عمليات التأمين وكذا سير شركات التأمين، وتهدف عقد التأمين من خلال ا

 الاجتماعي.السوق التأمينية وإدراجها في النشاط الاقتصادي و  ترقية وتطهير

 لجنة على النحو التالي: النقوم بدراسة هذه 

 تكوين لجنة الإشراف على التأمينات:   _1_2

يتم  ثسة أعضاء من بينهم رئيس لجنة، حيتتكون لجنة الإشراف على التأمينات من خم
حسب نص المادة قانون المالية هذا كفاءتهم خاصة في مجال التأمين و  اختيارهم على أساس

يتم تعيين رئيس لجنة عدل والمتمم، و مالمتعلق بالتأمينات ال 95/07 رقم مكرر من الأمر 209
تتنافى وظيفية قتراحه من طرف وزير المالية و التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بعد الإشراف على ا

 1مكرر 209الوظائف الحكومية حسب ماجاء في نص المادة نتخابية أو لرئيس مع كل العهد الاا
 1.المذكور سابقا 07/95من الأمر 

نة قائمة لج نالمعدل والمتمم فإ 95/07رقم الأمر من 2مكرر 209حسب ما جاء في نص و 
تعين بموجب مرسوم رئاسي، حيث تتشكل قتراح من وزير المالية و االإشراف على التأمينات تحدد ب

خبير في ميدان التأمين العليا وممثل عن وزير المالية و اللجنة من قاضيين من اقتراح المحكمة 
 2.يقترحه وزير المالية

 

                                            
، مصدر سابق، 04 /06من قانون 1مكرر  209مكرر و  209،  وانظر إلى المواد 2215راضية لحلو، مرجع سابق،ص    1

 .7ص 
 .7، مصدر سابق، ص0/04قانون   2
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 ة الإشراف على التأمينات ن_ سير لج2_2

ن، غلبية أصوات الأعضاء الحاضرييتم اتخاذ القرار في لجنة الإشراف على التأمينات بأ
ات بأمانة عند التساوي في الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما تزود لجنة الإشراف على التأمينو 

تتكفل ميزانية الدولة بكل عامة تحدد صلاحياتها وكيفية تنظيمها وسيرها بقرار من وزير المالية، و 
 عتمادات المخصصة لها في ميزانية وزارةير هذه اللجنة، حيث يتم تسجيل الامصاريف تسي

لتأمينات لتغطية نفقات عتمادات من طرف رئيس لجنة الإشراف على اية، ويتم صرف الاالمال
كذا ات الأخرى مرتبطة بنشاط اللجنة و كل النفقعويضات المدفوعة لأعضاء اللجنة و التالتسيير و 

 .نفقات التجهيز

 و 2008المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  08/02من الأمر  58نص المادة  في
المتعلق بالتأمينات، منح المشرع الاستقلال المالي  95/07مر من الأ 3مكرر  209تعديل المادة 

ذلك من أجل تفعيل منح رئيسها صفة الأمر بالصرف، و  للجنة الإشراف على التأمينات، حيث
أبقى على تحديد عتمادات المخصصة لهذا الغرض، و لرقابي بواسطة المرونة في صرف الادورها ا

  1.فادة من التعويضات لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات من طرف وزارة الماليةالاست

 _ مهام لجنة الإشراف على التأمينات: 3_2

 تقوم لجنة الإشراف على التأمينات بمهام التالية: 

التنظيمية المتعلقة بقطاع سطاء التأمين لأحكام التشريعية و و ام شركات التأمين و حتر ا_ السهر على 
 .التأمين

نها أعلى عاتقها اتجاه المؤمن لهم و  _ التأكد من أن شركات التأمين تأدي في الالتزامات التي تقع
 .زالت قادرة على الوفاءا م

                                            
 .2216راضية لحلو، مرجع سابق، ص  1
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أو ستخدمة في تأسيس شركة التأمين و/_ التحقق من المعلومات المتعلقة بمصادر الأموال الم
 1.إعادة التأمين أو في زيادة رأسمالها

 صندوق ضمان المؤمن لهم :  /3

مكرر من  213حكام المادة أم ن لهم لدى وزارة المالية حسب يؤسس صندوق ضمان المؤ 
المتمم، حيث أن الهدف من هذا الصندوق هو المتعلق بالتأمينات المعدل و  95/07رقم  الأمر

الة عسر مين في حالمستفيدين من عقد التأديون التقنية اتجاه المؤمن لهم و تحمل جزء أو كل ال
شتراك سنوي لشركات التأمين ايتم تمويل هذا الصندوق من خلال  ثشركات التأمين ماليا، حي

% من 1شتراك الا غالأجنبية، شريطة أن لا يتعدى مبلفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و 
 2.اتو لغاقساط المصدرة الصافية من الآالأ

  نقوم بدراسة هذا العنصر من خلال :

 تكوين صندوق ضمان المؤمَن لهم: _ تسيير و 1_3

حيث يسهر  يترأسه المدير العام لصندوق ضمان،تسيير صندوق ضمان المؤم ن لهم و يتم 
يقوم بتمثيل ت الصندوق، و ل اشتراكاجتماعات ويتبع تحصييحضر للاعلى تنفيذ المداولات و 
 3.الصندوق أمام القضاء

                                            
، 1وليات جامعة الجزائر مجلة ح، " الرقابة الإدارية على مؤسسات التأمين في الجزائر"حمزة خضري وعبد اللطيف والي،   1

 .126، ص 2020، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، مارس 1، العدد 34المجلد 
)مؤسسات التأمين ، مداخلة في ندوة حول " دور الرقابة والإشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائر"صبرينة شراقة،  2

،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،  التطبيقية ( التكافلي و التأمين التقليدي بين السس النظرية و التجربة
 .11، ص  2011أفريل  26و 25، بتاريخ 1جامعة فرحات عباس ، سطيف 

 .165محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  3
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المتعلق بتنظيم هذا  09/111المرسوم التنفيذي رقم من  11بالرجوع إلى نص المادة   
الصندوق نجد أن صندوق ضمان المؤم ن لهم يتكون صندوق ضمان المؤم ن لهم من لجنة 

 :يض المؤمن لهم حيث تتكون لجنة منلتعو 

 _ ممثل عن وزير المالية رئيسا  

 _ ممثل عن التأمينات في وزارة المالية عضوا 

 1.شركات التأمين عضوين_ ممثلين عن جمعية 

اقتراح مبلغ التعويض للوزير لجنة برقابة على ملفات التعويض وفحصها و تقوم هذه ال
الأغلبية يتم اتخاذ القرارات في اللجنة بإبداء الرأي في تسيير الصندوق، و المالية، كما يحق لها 

الحصيلة  تقاريرو وي يكون صوت الرئيس هو المرجح، ويتم إرسال محاضر المداولات عند التساو 
 2.تقرير محافظ الحسابات لوزير المكلفة بالماليةالخاصة بالصندوق وكذا التقرير السنوي للنشاط و 

 _ الدور الرقابي لصندوق ضمان المؤمَن لهم: 2_3

 يقوم صندوق ضمان المؤم ن لهم بدور مهم في الرقابة حيث يقوم ب: 

 .أمينالمحاسبية على شركات الت_ الرقابة المالية و 

يتخذ ما يراه مناسب في حالة عجز شركات ركة بالوفاء اتجاه المؤمن لهم، و _ رقابة مدى التزام الش
 .التأمين

 ._ اتخاذ إجراءات الردعية اتجاه شركات التأمين في حالة وجود تجاوزات

 في حقوقهم عند عجز شركات التأمين   للمستفيدينحل المؤمن لهم ومكتبي العقود و _ يحل م

                                            
و كذا  يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره، 2009أفريل  7، المؤرخ في 09/111المرسوم التنفيذي رقم  1

 .8، ص 2009أفريل  8، المؤرخة في 21، الصادر في ج ر ع شروطه المالية
 .166محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
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غ التي لم يتم دفعها أو جزء لركة العاجزة بهدف تسديد كل المبااتخاذ إجراء اتجاه مسيري الش_ 
 1.منها

 مفتشو التأمين :  /4

نه يمارس الرقابة على أالمتمم المعدل و  95/07من الأمر  212دة جاء في نص الما
المعتمدين مفتشو  فروع الشركات الأجنبية ووسطاء التأمينت التأمين و/أو إعادة التأمين و شركا

خلال بالعمليات لإحدد عن طريق التنظيم وهذا دون اخاضعون لقانون أساسي يتأمين محلفين و 
وهذا الأمر ينطبق  2،التنظيمات السارية المفعولوانين و عليها في الق صخرى المنصو الرقابية الأ

 كذلك على شركات التأمين التكافلي.

ة يبالمالية يعملون تحت إشراف المفتشرة المكلفة مفتشو التأمين هم تابعون لسلاك الإداو 
مخالفة ترتكبها شركات التأمين العامة للمالية؛ حيث يتولون الرقابة بتدوين وتسجيل كل خرق أو 

فروع الشركات الأجنبية ووسطاء التأمين وكل موزعي التأمين و شركات و/أو إعادة التأمين و 
ن على اشرير ذلك في محضر يوقع من قبل مفتث يتم تحالتأمين التكافلي و/أو إعادة التكافل، حي

ب المخالفة أو من يمثله قانونا يوقع من قبل مرتكقل من أجل أن يكون دليل أثبات وحجية، و الأ
يقوم لجنة الإشراف بإرسال هذه و تحفظ يراه ضروريا، و أويكون لهم حق في تقديم أي ملاحظة 

يقوم المراقبين هناك مخالفات ذات طابع جنائي، و  المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت
والوثائق المحاسبية وأي الكشوف من السجلات والدفاتر والعقود و المحافظين بالتحقيق في كل 

 أو في الوثائق.ن و/كان في عين المكا خر سواءأمستند 

                                            
 .166محمد بن عبو، نفس مرجع سابق، ص  1
 .7، مصدر سابق، ص 06/04قانون  2
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أي تدبير قتراح ابة وتنسيقها والإشراف عليها و ن بمتابعة أعمال الرقاييكلف المفتشون العام
ن الأملاك الوطنية قتراح أي نص مشروع في ميدااتحسين سير المصالح وتنظيمها و  يؤدي إلى

 .1التأمينات في إطار نشاطاتهمو لميزانية والجباية و 

 مديريات التأمين:  /5

هي جهاز تابع لوزارة المالية تقوم مين الرقابة على نشاط التأمين، و تمارس مديريات التأ
على الوفاء بدين شركات التأمين تعمل على السهر لجهات التي تمارس التأمين، و لى االإشراف ع

 مديريات: 3دراسة طلبات الاعتماد، كما تمارس هذه المديرية مهامها من خلال و 

 ._ المديرية الفرعية للتنظيم

 ._ المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل

 .ريفة_ المديرية الخاصة بالتع

 من مهام هذه المديريات مايلي:  

 .وتطوير سوق التأمينات الجزائري  _ العمل على تشجيع

 .سة نشاط التأمين وإعادة التأمين_ دراسة طلبات الاعتماد المقدمة من أجل ممار 

 .رة المالية المتصلة بسوق التأمينالجهات التابعة لوزا ى_ الإشراف عل

 .المحاسبية المتعلقة بالتأمينمل على تحليل العمليات المالية و _ الع

 .فاقه المستقبليةأد تقرير حول تطور سوق التأمين و _ إعدا

 ._ تلخيص وإرسال المحاضر والمهام إلى الجهات المعنية

                                            
 .146 ،145ص  ،سلوى بن الشهيب، مرجع سابق، ص  1
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 1أو إعادة التأمين._ القيام بالتحقيق والرقابة على شركات التأمين و/

 ستشارية لرقابة الإدارية الخارجية لاثانيا: الجهزة ا

يق المشرع الجزائري شركات التأمين التكافلي إلى رقابة الأجهزة الاستشارية بغية تحق أخضع
 ين التنظيمية لشركة التأمين التكافلي.مصالح الأطراف وتطبيق القوان

( ثم 1وعليه نتطرق في هذا العنصر إلى هذه الأجهزة بدأ بالمجلس الوطني للتأمينات )
إعادة التأمين ( ثم الاتحاد الجزائري للتأمين و 2لتأمينات)المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال ا

 ( حيث نوجز ذلك كما يلي:3)

 المجلس الوطني للتأمينات: /1

المتعلق بالتأمينات أن المجلس الوطني للتأمينات  07/ 95من الأمر  274جاء في نص 
نشاط التأمين  المتعلقة بوضعية جهاز استشاري يترأسه وزير المالية، حيث يستشار في المسائل

يمكن لب من رئيسه أو أغلبية أعضائه، و ينعقد هذا المجلس بطدة التأمين وتطويره وتنظيمه، و إعاو 
ختصاصاته بتكليف من اصوص تشريعية أو تنظيمية في حدود له أن يعد مشاريع تمهيدية لن

 2طرف وزير المالية أو بمبادرة منه.

يعين من بين ممثلي  عده نائب رئيسيسامجلس الوطني للتأمينات من رئيس و يتشكل ال
؛ وزارة تيةرات الآاممثل كل وزارة من وز مثل التأمين في وزارة المالية، و يتكون من مالمؤمن لهم و 

وزارة التجارة، ممثل بنك ن، وزارة الفلاحة، وزارة النقل و الطاقة، وزارة السكو  العدل، وزارة الصناعة
ممثلين  4الاجتماعي، ممثل المجلس الوطني الاقتصادي و  الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،

ممثلين للمؤمن لهم، ممثلين لموظفي قطاع  4لشركات التأمين، ممثلين لوسطاء التأمين، 
عضاء المجلس وكذلك مستخلفين سمية لأوزير المالية بتحديد القائمة الا التأمينات، حيث يقوم

                                            
 .169، 168ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص1
 .36، 35ص  ،، مصدر سابق، ص95/07الأمر رقم   2
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و أخله لجنة لتجديد، كما يجوز المجلس أن يشكل بدايتم تعينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة لعنهم، و 
يجتمع في مانة دائمة لدعم نشاطه الإداري والتقني، و يحتوي على أو  جملة من لجان متخصصة

عضاء قبل لية جدول أعمال الدورة ويبلغ الأيحدد وزير الماو   الأقل في السنةدورة واحدة على 
 1.يوما من تاريخ الاجتماع 15

 خصص بالتعريفة في مجال التأمينات: المكتب المت /2

يعتبر هذا الجهاز من أجهزة الرقابة على نشاط التأمين، حيث تم إنشاءه من طرف وزارة 
يه في حالة أع التعريفات ودراستها، ويبدي ر إعداد مشارييفات و المالية ويختص في مجال التعر 

ر المالية رئيسا وممثل لوزارة ز من ممثل لوزيوجود نزاع في هذا المجال، كما يتشكل هذا الجها
قبل وزير خبير تأمينات يعين من جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين و  التجارة وممثلين عن
سنوات قابلة للتجديد،  3تكون عضويتهم لمدة و  عضاء من طرف وزير الماليةالمالية، ويتم تعين الأ

إبلاغها إلى الهيئات لدى شركات التأمين و المكتتب بها كما يقوم بجمع المعلومات المرتبطة بالعقود 
 2المختصة.

ن تحدد العناصر المكونة أالمذكور سابقا  95/07رقم من الأمر 232جاء في نص المادة 
أي عنصر تقني واحتمالية وقوعه ونفقات اكتتاب وتسيير الخطرو  تعريفة الأخطار بنوعية الخطرل

 3.أخر يتعلق بالتعريفة

رئيسه الذي يحدد جدول ستدعاء من افي سنة في دورة عادية بفي مرتين يجتمع المكتب 
يسه أو بطلب من ء من رئاستدعاغير عادية بناء على  راتفي دو ا يمكن أن يجتمعو الأعمال، و 

                                            
 .138، 137ص  ،بسمة بلجدوي، مرجع سابق، ص 1
 .182محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
 .31، مصدر سابق، ص 95/07الأمر رقم  3



 ئرالتأمين التكافلي في الجزا لممارسة الفصل الثاني: الضوابط التنظيمية
 

120 

 

تتخذ القرارات فيه بالأغلبية قل و عضاء على الأأ  3ولاته إلا بحضورادلا تصح مأعضاء و  3
 1.د التساوي يرجح صوت الرئيسعنة من الأصوات الأعضاء الحاضرين و البسيط

 الاتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين:  /3

، حيث يمثل 1994فيفري  24اعتمد في و  1994فيفري  22سيس هذا الاتحاد أتم ت
 ساسي يتولى المهام التالية:نين الجزائريين، وحسب قانونه الأجمعية المؤم

 .ليهاالحفاظ عالسعي لترسيخ أخلاقيات المهنة و  _

 .لمصالح المهنية المشتركة للمؤمنين_ تمثيل ا

ن مستوى قطاع ينية المقدمة والمساهمة في تحسي_ العمل على تحسين نوعية الخدمات التأم
 2التأمينات.

زام لتيتولى هذا الجهاز الرقابة على شركات التأمين التكافلي من خلال رقابته على مدى الا
وف مع العمل على تحسين ظر ات التأمينية في أحسن الم الخدمشركات التأمين التكافلي بتقدي

 3قطاع التأمينات.

على غرارها شركة التأمين التكافلي تخضع ات التأمين و/أو إعادة التأمين و وعليه فإن شرك
سير الحسن لهذه الشركات وحماية شركات التأمين بشكل خاص للرقابة هذه الأجهزة كضمان ل

 مخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين.قطاع التأمينات بشكل عام من الو 

 

                                            
خصص يحدد تشكيلةالجهاز المت، 2009أوت  11، المؤرخ في 257 /09من المرسوم التنفيذي رقم  10و  8انظر: المادة  1

 .10، ص 2009أوت  16، المؤرخة في 47، الصادر في ج ر ع في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وتسيره
 .9صبرينة شراقة، مرجع سابق، ص  2
 .184محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع الثاني: الرقابة الإدارية الداخلية على شركة التأمين التكافلي 

ة الداخلية التي تخضع لها جميع الشركات يالتأمين التكافلي لرقابة الإدار  تخضع شركة
ي والمحاسبي لشركة من التجارية التي يقوم بها محافظ الحسابات الذي يتولى مراقبة النظام المال

 ستقرار سير الشركة.اأجل ضمان 

وعليه نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف محافظ الحسابات )أولا( ثم إلى تعيين محافظ 
 ندرس ذلك على الشكل التالي: ى مهام محافظ الحسابات ) ثالثا(و الحسابات )ثانيا( ثم إل

 أولا: تعريف محافظ الحسابات: 

ي أنه كل شخص يمارس بصفة عادية وباسمه سب القانون التجار يعرف محافظ الحساباتح
مطابقتها و انتظامها و أفي صحة حسابات الشركة والهيئات تحت مسؤوليته مهمة التدقيق الخاص و 

في   نه ذلك الشخص الذي يتولى تدقيق ومراجعةيعرف أيضا ألأحكام التشريعات المعمول بها، و ا
التدقيق المالي ام الشركة بحساباتها المحاسبية و مدى التز   مراقبةالنظام المالي والمحاسبي لشركة، و 

 1لشركة.

 ثانيا: تعيين محافظ الحسابات: 

أن محافظ الحسابات في شركة المساهمة يتم تعيينه  4مكرر 715جاء في نص المادة 
لمسجلين في جدول المصف يتم اختياره من بين المهنيين امن طرف الجمعية العامة العادية و 

    2.سنوات 3يتم تعيين محافظ الحسابات لمدة لوطني، و ا

                                            
 .202محمد بن عبو، مرجع سابق، ص   1
 ..32، مصدر سابق، ص 08/93المرسوم التشريعي  2
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المحاسب ومحافظ الحسابات  المتعلق بمهن الخبير 10/01من قانون  8حددت المادة 
المحاسب المعتمد، الشروط الواجب توفرها في لممارسة مهنة محافظ الحسابات، هذه الشروط و 

 تتمثل في: 

 ._ أن جزائري الجنسية

هادة محافظ الحسابات أو شهادة معترفا بمعادلتها ممنوحة من معهد التعليم _ أن يكون حائزا لش
 .لية أو المعاهد المعتمدة من طرفهالمختص التابع لوزير الما

 .يكون متمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية_ أن 

 .جناية أو جنحة مخلفة بشرف المهنةرتكاب اصدر في حقه حكم ب_ أن لا يكون 

المحاسبين أو ن مسجل في المصف الوطني للخبراءأن يكو معتمدا من وزير المالية و ن يكون _ أ
لشروط  في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وفقا

 .المنصوص عليها في القانون 

 1_ أن يؤدي اليمين المنصوص عليه في القانون.

 ثالثا: مهام محافظ الحسابات: 

المذكور  10/01من قانون  23يقوم محافظ الحسابات بالمهام التي تم ذكورها في المادة 
 سابقا وهي:

لنتائج عمليات السنة المنصرمة  مطابقة تماماالحسابات السنوية منتظمة وصحيحة و  _ يشهد بأن
 .والمالية وممتلكات الشركات والهيئاتكذا الأمر بالنسبة للوضعيةو 

                                            
، يتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب  المعتمد، 2010يونيو  29، المؤرخ في 10/01قانون رقم   1

 .5، ص 2010يوليو 11، المؤرخة في 42الصادر في ج ر ع 
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مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي الحسابات السنوية و قوم بفحص صحة _ ي
 .اهمين أو الشركاء أو حاملي الحصصيقدمه المسيرون للمس

لمصادقة عليها خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية من أجل ا  يبدي رائه في شكل تقرير  _
 .من مجلس الإدارة وهيئة المشتركين

ت التابعة الهيئاين الشركة التي يقوم بمراقبتها والمؤسسات و إبرام الاتفاقيات ب_ يقوم بتقدير شروط 
 الهيئات التي فيها للقائمين بالإدارةأو المسيرين للشركة المعنية؛لها أو بين المؤسسات و 

من ة بكل نقص يكتشفه أو يطلع عليه و الجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهل_ يعلم المسيرين و 
 1ن يعرقل استمرار الشركة.طبيعته أ

لوثائق المقدمة له مراقبة مدى صحة اقابة على كل المعاملات المالية والمحاسبية _ القيام بالر 
 .بمناسبة مهنته

قة توزيع الفائض التأميني طرييق في ممتلكات الشركة المالية، و التدق_ القيام بعملية الفحص و 
 .نظام المحاسبيوفقا ل لتزام الشركة بتوزيع الفائض التأمينياومدى 

 2حترام مبدأ المساواة بين المشتركين في شركة التأمين التكافلي.ا_ يتحقق من 

المحاسبية على حافظ الحسابات الرقابة المالية و م  في شركة التأمين التكافلي يتولى
أعمال التي تقوم  الرقابة علىأو حساب المشاركين، وكذا حساب المساهمين و صندوق المشاركين

ستثمار أموال صندوق المشاركين من أجل المحافظة على السير حسن لصندوق ابها الشركة في 
تي من شأنها عدم تعرضها إلى الأزمات الاقتصادية الاركين وضمان استمرارية الشركة و المش

 المساهمين.المساس بالمشتركين و 

                                            
 .7رسابق، ص  ، نفس مصد10/01قانون رقم  1
 .206محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
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الشركات التأمين الأجنبية فروع ات التأمين و/أو إعادة التأمين و يلتزم محافظ الحسابات في شرك
كذلك ن لحنة الإشراف على التأمينات، و المعتمدة بتقديم أية معلومات تتعلق بهم عند طلبها م

يجب عليه أعلام لجنة الإشراف على التأمينات بكل النقائص الخطيرة المحتملة أذا ما سجلت 
لك على محافظ الحسابات هذا الأمر ينطبق كذ، و 1على مستوى شركة التأمين و/أو إعادة التأمين

 الذي يعمل في شركات التأمين التكافلي.

ين و/أو إعادة فشركة التأمين التكافلي تخضع لنفس الرقابة التي تخضع لها شركات التأم
شكل شركة مساهمة  ذتخضع لها شركة المساهمة؛كونه تتختخضع لرقابة التي التأمين التجاري و 

داخلية اللرقابة الهيئات التابعة لوزارة المالية و عند تكوينها، لذا تخضع لرقابة خارجية من طرف ا
 من قبل محافظ الحسابات.

 المطلب الثاني: الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي في الجزائر

الأسس التي تضمن التزام أهم   تعتبر الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي من
سلامية، حيث أن الرقابة الشرعية تكون على الشريعة الإئ لتأمين التكافلي بقواعد ومبادشركة ا

التأكد من موافقتها إلى الأحكام الشرعية، بها شركة التأمين التكافلي و  كل عمليات التي تقوم
 تقدمه شركة التأمين التكافلي.ما قة في منتجات التأمين التكافلي و فالرقابة الشرعية تعزز الث

عية على شركة التأمين مفهوم الرقابة الشر   وعليه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى
التأمين التكافلي )الفرع ثم نتحدث عن جهاز الرقابة الشرعية على شركة و الفرع الأول( التكافلي )

 :الثاني(

 

 

                                            
 .8، مصدر سابق، ص 04/06مكرر، قانون  212انظر: المادة  1
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 تكافلي: الفرع الول: مفهوم الرقابة الشرعية على شركة التأمين ال

الرقابة الشرعية تميز شركة التأمين التكافلي عن باقي الشركات خاصة شركات التأمين 
دخل الراحة إلى قلوب التجاري، فخضوع شركة التأمين التكافلي إلى الرقابة الشرعية هو ما ي

 .المشتركين والمتعاملين معه

نعرج إلى بيان أهميتها)أولا( ثم طرق إلى تعريف الرقابة الشرعية و عليه في هذا الفرع سنتو 
 الرقابة الشرعية )ثالثا(و نبين ذلك على النحو التالي:   ثانيا( ثم نختم مراحلأنواع الرقابة الشرعية)

 بيان أهميتها: أولا: تعريف الرقابة الشرعية و 

نبرز ذلك ( و 2( ثم إلى أهميتها )1الشرعية)سنتطرق في هذا العنصر إلى تعريف الرقابة 
 لنحو التالي: على ا

 تعدد التعريفات للرقابة الشرعية فنذكر منها::تعريف الرقابة الشرعية /1

التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية _ عرفت الرقابة الشرعية على أنها" 
 1"القرارات المعتمدة من جهة الفتوى الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة و لحكام الشريعة 

._ على هذا التعريف أنه عرف الرقابة الشرعية بالنظر إلى الوظيفة التي تقوم بهايلاحظ 
لة الشرعية، ثم متابعة وضع ضوابط شرعية مستمدة من الد هيكما تعرف أيضا بأنها " 

 2".تنفيذها للتأكد من صحة التنفيذ

                                            
للهيئات ، مداخلة في المؤتمر السابع )" هيئات الرقابة الشرعية: اختيار أعضائها و ضوابطها"محمد أمين علي قطان،  1

، 2008ماي  28و  27، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الشرعية للمؤسسات العالمية الإسلامية(
 .3البحرين، ص

) التأمين التعاوني أبعاده ، مداخلة في مؤتمر " الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني"يوسف بن عبد الله الشبيلي،  2
وم ، الجامعة الأردنية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي،المنظمة الإسلامية للتربية والعلوأفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه(

 .2، ص 2010أفريل  13إلى 11والثقافة والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 
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لشريعة يلاحظ من هذا التعريف أنه يجب أولا وضع ضوابط الشرعية المستمدة من أحكام ا
 . ابعة ومراقبة تنفيذ هذه الضوابطالإسلامية ثم مت

التأكد من ها، و متابعة المؤسسات المالية الإسلامية في تنفيذ تصرفاتعرفت أيضا بأنها" _ و 
مطابقتها لحكام الشريعة الإسلامية، حتى لا يعود سعيها في تحصيل مصالحها بأبطال ما 

 1"ختصاصعتمد لها من قرارات من جهة الااو أصدر لها من فتاوى لها من قواعد و سأس

ي تقوم عليها الرقابة الشرعية، يلاحظ على هذا التعريف أنه جاء من جانب الإجراءات الت
 في رأيي أنه الأقرب لمفهوم الرقابة الشرعية.و 

العملية التي "وعليه من خلال التعريفات السابقة يمكن لنا تعريف الرقابة الشرعية بأنها 
التأكد من مطابقة مل المؤسسات المالية الإسلامية و مراقبة عجهة معينة من أجل تحقق و قوم بها ت

الفتاوى الإسلامية الصادرة في القرارات و أعمال المؤسسات المالية الإسلامية مع أحكام الشريعة 
 "المعتمدة من الجهات المختصة.

 أهمية الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي:  /2

 تية: تتجلى هذه الأهمية في النقاط الآ الرقابة الشرعية أهمية كبيرة و بالغة، حيثتكتسي 

جاءت من أجل ضبط أعمال التأمين التكافلي و _ تعد الرقابة الشرعية كصمام أمان لشركات 
من وجود شركات  تحقيق الغايةافق وأحكام الشريعة الإسلامية و شركات التأمين التكافلي بما يتو 

 .كافليالتأمين الت

                                            
" هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية أهميتها، معوقات عملها و حلول عز الدين بن زغيبة،  1

ماي  21دائرة الشؤون الإسلاميةو العمل الخيري، (، ) المصارف الإسلامية بين الواقع و المأمول، بحث مقدم في مؤتمرمقترحة"
 .13، 12ص  ،، دبي، ص2009جوان  3إلى 
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ستعمال الشريعة الإسلامية كاسم تسويقا لبعض الشركات اوجود الرقابة الشرعية يحول دون  _
 .ها إسلامية وربما لا تكون كذلكالتي تروج لخدماتها على أن

تعزز ثقتهم لين مع شركات التأمين التكافلي و نينة في نفوس المتعامألرقابة الشرعية تزرع الطم_ ا
 .عد الشريعة الإسلامية في أعمالهافلي كونها ملتزمة بقوا بشركات التأمين التكا

 _ ظهور صور حديثة في المعاملات المالية المتصلة بشركات التأمين التكافلي تحتاج إلى تأصيل
 1تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.فقهي لها لمعرفة حكمها الشرعي ومدى شرعيتها و 

 شركة التأمين التكافلي:ثانيا: أنواع الرقابة الشرعية على 

 تقسم الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي إلى نوعان هما: 

هي الرقابة الشرعية التي يقوم بها أعضاء مستقلين عن شركات و الرقابة الشرعية الخارجية:  /1
ت تقدم خدماقيق الشرعي التي تضم هيئة فتوى ومراقبين شرعيين و التأمين التكافلي كمكاتب التد

رقابة الهيئة الشرعية في التشريع الجزائري يتولى هذا النوع من الو  2،لشركات التأمين التكافلي
 .ناعة المالية الإسلامية )نتحدث عنها لاحقا(فتاء للصالوطنية للإ

ة هي نظام يكون داخل شركات التأمين التكافلي ينظر في رقابو  الرقابة الشرعية الداخلية: /2
حترام االبحث في الضوابط الشرعية ومدى تحقيق فيها من خلال التكافلي و  أعمال شركة التأمين

في التشريع الجزائري و  3،هذه الضوابط من طرف شركة التأمين التكافلي خلال تنفيذها لأعمالها
 .كذا المدقق الشرعي ) سنتطرق لهم لاحقا(ن الرقابة لجنة الإشراف الشرعي و يتولى هذا النوع م

 

                                            
 .157سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص 1
 .63جهاد بو عزوز، مرجع سابق، ص  2
 .191محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  3
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 قابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي:ثالثا: مراحل الر 

الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي تمر بثلاث مراحل أساسية نبرزها على الوجه 
 التالي: 

تدعى هذه المرحلة بالرقابة الشرعية الوقائية، حيث : و مرحلة الرقابة الشرعية السابقة للتنفيذ _1
العقود التي تنوي إدارة شركة التأمين التكافلي القيام بها، التأمينية و ذه الرقابة العمليات تشمل ه

العقود من ات حول هذه العمليات التأمينية و البيانلرقابة الشرعية بجمع المعلومات و فتقوم جهة ا
مية الشريعة الإسلا ئنت مخالفة لأحكام ومبادأجل تقديم رأيها فيها قبل البدء في تنفيذها، فإذا كا

 1ستبعادها أو تعديلها بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.اهة الرقابة الشرعية بفتقوم ج

تكافلي تكون هذه الرقابة أثناء قيام شركة التأمين الو  مرحلة الرقابة الشرعية أثناء التنفيذ: _2
التأمين  عمليات شركة ذة أثناء التنفيذ في متابعة تنفيتتمثل الرقابة الشرعيبالعمليات والمعاملات، و 

موافقتها لقواعد الشريعة الإسلامية الصادرة ا، من خلال ملاحظة مدى تطابقها و نشاطهالتكافلي و 
التحقق من الشكوى ا يقع من أخطاء أثناء التنفيذ، و تقوم بتصحيح ميئة الشرعية للفتاوى، و عن اله

 2.المتعلقة بالتطبيق الشرعي التي قد تقع خلال التنفيذ

تكون هذه الرقابة الشرعية بعد تنفيذ شركة التأمين و  لشرعية بعد التنفيذ:مرحلة الرقابة ا _3
 تشمل هذه الرقابة الشرعية النقاط التالية:لعقود وتعاملاتها، و انية و يالتكافلي للعمليات التأم

نتهاء منها للتأكد من ها شركة التأمين التكافلي بعد الا_ مراجعة العمليات التأمينية التي قامت ب
رضها على هيئة الرقابة الشرعية أن هذه العمليات قد سبق عتها لأحكام الشريعة الإسلامية، و مطابق

                                            
مجلة الاقتصاديات ، لامية و ضوابطها"الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسمحمد عدنان بن ضيف وعبير مزغيش، "  1

 .20، ص 2020، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ديسمبر 2، العدد 9، المجلد المالية البنكية وإدارة الأعمال
 .112، 111ص  ،محمد الأمين معوش، مرجع سابق، ص 2
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صدر في حقها فتوى أو قرار، حيث يتم التدقيق فيها بأسلوبين أما بأسلوب العينة العشوائية أو و 
 .قامت بها شركة التأمين التكافلي بأسلوب التدقيق الشامل في كل العمليات التي

 .بعد تنفيذ العمليات التأمينية والعقود لعمل الشرعي الذي قامت به شركة التأمين التكافلي_ تقييم ا

أمين التكافلي من الوجهة _ دراسة الملاحظات المقدمة من طرف المتعاملين مع شركات الت
 .الشرعية

 1.رفع التوصيات المتعلقة بالأعمال الشرعية إلى الجهات المختصة_ تقديم الملاحظات و 

 الفرع الثاني: جهاز الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي: 

عية على شركة تتم الرقابة الشرعية بواسطة جهاز رقابي يتولى القيام بعملية الرقابة الشر 
 يتكون هذا الجهاز من هيئات مختلفة تقوم بهذه الوظيفة.التأمين التكافلي و 

فتاء للصناعة المالية الإسلامية لإرعية الوطنية لرق إلى الهيئة الشعليه في هذا الفرع سنتطو 
 ثم نختم بالمدقق الشرعي) ثالثا( )أولا( ثم نعرج إلى لجنة الإشراف الشرعي )ثانيا(

 فتاء للصناعة المالية الإسلامية: أولا: الهيئة الشرعية الوطنية للإ

التكافلي، فهي جزء من تتولى هذه الهيئة الرقابة الشرعية الخارجية على شركات التأمين 
على ذلك التكافلي من الناحية الشرعية، و  الجهاز الرقابي الذي يراقب أعمال شركات التأمين

فتاء للصناعة المالية الإسلامية للإسنتطرق في هذا العنصر إلى إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية 
(، ندرس ذلك كما 2الإسلامية )فتاء للصناعة المالية مهام الهيئة الشرعية الوطنية للإ ( ثم إلى1)

 يلي: 

 

                                            
 .163سلوى بن الشيهب، مرجع سابق، ص  1
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 فتاء للصناعة المالية الإسلامية: إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإ /1

فتاء للصناعة المالية الإسلامية من إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإقام المشرع الجزائري ب
شى مع أحكام الشريعة المساهمة في بناء اقتصاد يتمار المعاملات المالية الإسلامية و أجل تطوي

 الإسلامية.

فتاء للصناعة المالية الإسلامية وصادق عليها المجلس إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإتم 
على غرارها ابقة الشرعية للمؤسسات المالية و الإسلامي الأعلى، حتى تقوم بمنح شهادات المط

المؤرخ في  20/02أحكام النظام لهيئة بموجب شركات التأمين التكافلي، كما جاء إنشاء هذه ا
مارستها من قبل البنوك قواعد مصيرفة الإسلامية و ليات البنكية لالمتعلق بالعمل 2020مارس  15

منه أنه قبل تقديم أي طلب ترخيص لممارسة  14المؤسسات المالية، حيث جاء في نص المادة و 
لى شهادة مطابقة الشرعية المنتجات الإسلامية من قبل شركات التأمين التكافلي أن تحصل ع

 1فتاء للصناعة المالية الإسلامية.ن طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإالمقدمة م

المذكور 21/81م من المرسوم التنفيذي رق 14دة كما نص المشرع الجزائري في نص الما
كام سابقا أن طلب التأشيرة يجب أن يكون مصحوبا بشهادة مطابقة منتجات التأمين التكافلي لأح

 2فتاء للصناعة المالية الإسلامية.ن قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإالشريعة الإسلامية تسلم م

فتاء للصناعة المالية الإسلامية من أعضاء يتم تعينهم الشرعية الوطنية للإتتشكل الهيئة 
 المؤهلات التاليةس الإسلامي الأعلى بموجب قرار، ويجب إن تتوفر الشروط و من طرف المجل

 في الأعضاء:

 .الحصول على الدكتوراه في الفقه والشريعة أو شهادة معادلة لها_ 

                                            
 .170محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  1
 .9، مصدر سابق، ص 81/21المرسوم التنفيذي رقم 2
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 .فقه المعاملات المالية الإسلامية_ يجب على العضو الإلمام ب

التأمين التكافلي _ إن لا يكون العضو مديرا أو أطارا مسيرا في بنك أو مؤسسة مالية أو شركة 
 .أو مساهما فيها

ضاء المشكلين لها عند الضرورة، نة بالخبرات الوطنية من خارج الأعستعايمكن للهيئة الاو 
 المحاسبية.صصين في العلوم الاقتصادية والمالية و يستحسن أن يكون أعضاءها متخو 

يجوز أن تجتمع كلما دورات على أقل في السنة، و  4كون تجتمع الهيئة في شكل دورات ت
جتماعاتها في مقر اا أو بطلب ثلثي أعضاءها، وتعقد دعت الضرورة لذلك بطلب من رئيسه

 1المجلس الإسلامي الأعلى مع إمكانية تغيير المكان بموافقة رئيسها.

 فتاء للصناعة المالية الإسلامية: مهام الهيئة الشرعية الوطنية للإ /2

؛ يودع طلب الحصول على 2تتولى هذه الهيئة مهمة منح شهادات المطابقة الشرعية 
ه لدى الهيئة الشرعية ة المطابقة الشرعية لدى المجلس الإسلامي الأعلى الذي بدوره يودعشهاد

يكون رأيها سلامية التي تقوم بدراسة الملف وتقدم رأيها فيه، و فتاء للصناعة المالية الإالوطنية للإ
طابق شهادة المطابقة، أو تعدم منح ابقة لأحكام الشريعة الإسلامية و أم عدم المط  في الطلب

قة مع منح شهادة المطابقة الشرعية، أو منح شهادة المطابلأحكام الشريعة الإسلامية و  الطلب
 أشهر من تاريخ أيذاع الطلب لدى الهيئة. 3صدار الرأي في أجل إبعض التحفظات، على أن يتم 

 تتولى الهيئة المهام التالية أيضا: 

                                            
" أحكام الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية ميلود حاج عمر وسليمان بوزكري وعبد القادر عيساوي، 1

-26ص -، ص0232، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ديسمبر 4، العدد16، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، في الجزائر"
28. 

 .(3أنظر الملحق رقم ) 2
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شركات التأمين  ،روضة عليها من طرفالتكافلي المع _ رقابة مدى مطابقة منتجات التأمين
 .تكافلي لأحكام الشريعة الإسلاميةال

ها من طرف شركة صيغ التمويل الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية المقدمة ل_ رقابة العقود و 
 .التأمين التكافلي

 .ة على منتجات التأمين التكافلي والبحث عن حلول لها_ الفصل في الإشكالات الشرعي

 1المصرفية في شأن التأمين التكافلي.التي تتعلق بالمنتجات المالية و  عتماد المعايير الشرعيةا _ 

فتاء للصناعة وم به الهيئة الشرعية الوطنية للإساسي الذي تقدور الرقابي الأوعليه فإن ال
ت المالية الإسلامية يتمثل في منح شهادة المطابقة الشرعية لأحكام الشريعة الإسلامية لشركا

ت لهذا الغرض أو كانت نافذة على ئنشألتأمين التكافلي سواء كانت شركة التأمين التي تمار 
مستوى شركات التأمين التجاري، فهذه الهيئة تقوم بالرقابة الشرعية الخارجية على شركة التأمين 

 التكافلي وذلك في مرحلة الرقابة الشرعية السابقة للتنفيذ.

 ي: ثانيا: لجنة الإشراف الشرع

المذكور سالفا على أنه يجب على 21/81رقم نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 
 .ى مستواها لجنة الإشراف الشرعيعل ئس التأمين التكافلي أن تنشالشركات التي تمار 

 عليه سنتطرق إلى دراسة هذا العنصر على الوجه التالي:و  

 تشكيلة لجنة الإشراف الشرعي:_ 1

أن لجنة الإشراف الشرعي التي تكون على مستوى كل شركة تأمين تمارس التأمين التكافلي 
العامة لشركة التأمين التكافلي أعضاء على الأقل، يتم تعينهم من طرف الجمعية  3تتكون من 

                                            
 .173، 172ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص 1
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اختيار الرئيس من د مرة واحدة، ويتم يللتجدسنوات قابلة  3قتراح من مجلس الإدارة لعهدة مدتها اب
المذكور  21/81من المرسوم التنفيذي رقم 16  ذلك حسب ما نصت عليه المادةين الأعضاء، و ب

 1.سابقا

 الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة الإشراف الشرعي:  _2

المذكور سابقا  21/81من المرسوم التنفيذي رقم 18و  17بالرجوع إلى نص المادتين 
 هي: في أعضاء لجنة الإشراف الشرعي و  توافرهانجد أن المشرع ذكر بعض الشروط الواجب 

 _ يجب أن يكون العضو يتمتع بالجنسية الجزائرية؛

 _ أن يكون العضو يحوز على شهادات تبرر معارفه في مجال الصناعة المالية الإسلامية؛

 غير الموظفين بشركة التأمين التكافلي؛_ يجب أن يكون الأعضاء مستقلين وغير الشركاء و 

 2.يكون أعضاء لجنة الإشراف الشرعي من المشتركين في صندوق المشاركين _ أن لا

لأعضاء لجنة الإشراف  العمليةوانب العلمية و يلاحظ أن المشرع الجزائري ركز على الج
عضاء أ لتفات إلى الجوانب السلوكية إلى متعهم بالجنسية الجزائرية دون الاضافة إلى تالشرعي بالإ

يلتفت إلى هذا الجانب بسبب أنه يصعب أثباته في العضو كونه أمر يمكن المشرع لم لجنة، و 
 حسي.

يضاف إلى الشروط التي ذكرها المشرع الجزائري ضرورة تحلي العضو بالصفات السلوكية 
ص عادل، فيدخل ضمن هذه التي يقصد بها الصفات التي يتحقق بها وصفالعضو بكونه شخ

 3.التحلي بالمروءةنة و ستقامة في الدين والصدق والأماالصفات الا

                                            
 .9، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم1
 .9، نفس مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم 2
 .21يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص  3
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 لتزامات أعضاء لجنة الإشراف الشرعي: _ا3

المذكور  81/21في فقرتها الأخير من المرسوم التنفيذي رقم 19بالرجوع إلى نص المادة 
المهني لتزام بالسر لى أعضاء لجنة الإشراف الشرعي الاسابقا نجد أن المشرع الجزائري رتب ع

مين التكافلي بتقديم المعلومات لتزام شركة التأا الواردة وذلك نظيربسرية الوثائق و المعلومات و 
 1البيانات إلى أعضاء لجنة الإشراف الشرعي.و 

ضمان استمرارية ة على شركة التأمين التكافلي و ظلتزام أمر ضروري من أجل المحافهذا الا
 .نشاطها

التي تحددها الجمعية الشرعي  كما تلتزم شركة التأمين التكافلي بدفع أتعاب أعضاء لجنة الإشراف
 2.قتراحها من قبل مجلس الإدارةاالعامة بعد 

المذكور سابقا  21/81رقم رة الثالثة من المرسوم التنفيذيفق 18كما جاء في نص المادة 
تفاقية ارعي وشركة التأمين التكافلي هي أن العلاقة التي تربط بين أعضاء لجنة الإشراف الش

 3خدمة.

أعضاء لجنة جمع بين شركة التأمين التكافلي و ع في تكيفه للعلاقة التي تيلاحظ أن المشر 
نه يعتبر عمل لجنة الإشراف الشرعي هو تفاقية خدمة، ذلك لأاأنه  الإشراف الشرعي كيفها على

 تفاق بين الطرفين.اتكافلي وأن مصدر هذه الخدمة هو خدمة تقدمها لشركة التأمين ال

 مهام لجنة الإشراف الشرعي: _4

 تية:ى لجنة الإشراف الشرعي المهام الآتتول

                                            
 .9ق، ص ، مصدر ساب21/81المرسوم التنفيذي رقم  1
 .196محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
 .9، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم  3
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التحقق من موافقة التأمين التكافلي و  العقد التأسيسي لشركةطلاع على النظام الأساسي و _ الا
 .جاء فيه لأحكام وضوابط الشريعة الإسلاميةما

التكافلي للتحقق من مشروعيتها  العقود المبرمة في شركة التأمين_ التدقيق في وثائق التأمين و 
 .وخلوها من المحظورات الشرعية

المضاربة بأموال صندوق المشاركين موال الشركة واستثمارات و أ_ التحقق من مشروعية إيداع 
 1.وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

الشريعة  ابقتها لأحكاممدى مطارسها شركة التأمين التكافلي و مراقبة المنتجات التسويقية التي ت_ م
 .الإسلامية

القرارات الشرعية بما يتوافق مع أحكام يح الأخطاء الممكن الوقوع فيها وتقديم الفتاوى و _ تصح
 2التأمين التكافلي.  قواعدلشريعة الإسلامية و ا

 قرارات لجنة الإشراف الشرعي:إلزامية فتاوى و  _5

هيئات الرقابة الشرعية فإن الأصل العام في الفتوى أنها غير ملزمة، غير أن في فتاوى 
هو عنصر القوة   هذافتوى، فهي تشبه الحكم القضائي، و عنصر الإلزام جزء مهم لاينفصل عن ال

 يصح وصف لجنة الإشراف حيث إذا تجردت فتاوى هيئات الرقابة الشرعية من عنصر الإلزام فلا
الفتاوى العامة، كون أن نها لجنة رقابة شرعية، بل تصبح لجنة استشارية شأنها شأن أالشرعي ب

لقرارات اللجنة ستقلاليتها، فالشركة تصير تختار من ااذا المبدأ يضعف من دور اللجنة و فقدان ه
ما يوافق غاياتها وما عاد ذلك لا تأخذ به لأنها غير ملزمة به، حيث أن قرارات لجنة ده و يما تر 

                                            
التأمين الإسلامي دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العملية في شركات التأمين أحمد سالم ملحم، 1

 .190، 189ص  ،، مرجع سابق، صالإسلامي
 .197محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  2
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ليس العكس، المفترض أن لي و ر إدارة شركة التأمين التكافالإشراف الشرعي تصبح خاضعة لنظ
 1إدارة شركة التأمين التكافلي تكون خاضعة لقرارات وفتاوى لجنة الإشراف الشرعي.

المذكور سابقا على إلزامية قرارات  21/81المشرع الجزائري نص في المرسوم التنفيذي رقم
لتأمينية المتعلقة متابعة كل العمليات الما أن وظيفية اللجنة المراقبة و لجنة الإشراف الشرعي، ع

الرأي و/أو القرارات في شأن مطابقة هذه  اءبدإفلي في شركة التأمين التكافلي و بالتأمين التكا
مبادئها، فالمصطلح الذي استعماله المشرع الجزائري على ليات لأحكام الشريعة الإسلامية و العم

هذا ما يضفي ح الفتوى، و خدم مصطلترعي هو "رأي" و " قرار" ولم يسما تصدره لجنة الإشراف الش
 2لزام.إة الإشراف الشرعي من فتاوى طابع علي ما تصدره لجن

عليه فلجنة الإشراف الشرعي تعد جزء من هيكل شركة التأمين التكافلي فلا يمكن قيامها و 
بنشاطها دون وجود لجنة الإشراف الشرعي التي تتولى مهمة الرقابة الشرعية على شركة التأمين 

بعد تنفيذ، فهي تمثل الرقابة الشرعية قبل بدء في القيام بأعمالها وأثناء تنفيذ الأعمال و  منالتكافلي 
 الداخلية على شركة التأمين التكافلي.

 ثالثا: المدقق الشرعي: 

المذكور سابقا أنه يتعين على  21/81من المرسوم التنفيذي رقم 20جاء في نص المادة 
يكلف على الخصوص بمراقبة مدى مطابقة العمليات المرتبطة شركة التأمين التكافلي تعيين مدققا 

 3قراراتها.و بالتأمين التكافلي لأراء لجنة الإشراف الشرعي 

 عليه سنتطرق إلى دراسة هذا العنصر على النحو التالي:و 

                                            
 .27 ،26ص  ،يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص  1
، العدد 7، المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، " لجنة الإشراف الشرعي في التأمين التكافلي"جويدة عمريو،   2
 .92، ص 2022، ديسمبر 1، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة 3
 .9، مرجع سابق، ص 21/81لمرسوم التنفيذي رقم ا 3
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 تعريف المدقق الشرعي:  _1

على ممارسة يعرف المدقق الشرعي على أنه الشخص الذي يقوم بالمراقبة الشرعية الداخلية 
الاستفسارات اليومية التي ترد على مشروعية أعمال شركات سئلة و أمين التكافلي من خلال الأالت

يقوم و  ين التكافلي، وإلى جانب رقابة ومتابعة تنفيذ أراء وقرارات لجنة الإشراف الشرعي،التأم
تقوم بها شركة  يلي التنية وعقود التأمين التكافالعمليات التأميبالتدقيق في المعاملات المالية و 

أحكام الشريعة الإسلامية في لمعايير الشرعية و افلي والتحقق من تطبيق الشروط و التأمين التكا
 1ذلك.

يلاحظ على هذا التعريف أنه عرف المدقق الشرعي من خلال الوظيفة التي يقوم بها، كما 
فهو يعمل على تطبيق يلاحظ من خلال التعريف أن المدقق يعمل تحت لجنة الإشراف الشرعي، 

 أراء و قرارات لجنة الإشراف الشرعي.

 تعيين المدقق الشرعي:  _2

المذكور سابقا أنه يتم تعيين  21/81 من المرسوم التنفيذي رقم 20جاء في نص المادة 
 2.قتراح من مجلس الإدارةاالعامة لشركة التأمين التكافلي بالمدقق الشرعي من طرف المديرية 

في رأي المشرع الجزائري عليها، و  ينصالواجب توافرها في المدقق لم  لشروطلما بالنسبة أ
 أنها نفس الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة الإشراف الشرعي.

حترام معايير التأمين اأن يجتهد من أجل  هالمدقق الشرعي أثناء ممارسة مهاميجب على 
التها على لجنة الإشراف الشرعي اللازمة التي يقوم بإحيقوم بإعداد التقارير التكافلي وقواعده، و 

 3على مجلس الإدارة.و 

                                            
 .198محمد بن عبو، مرجع سابق، ص   1
 .9، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم2
 .9، مصدر سابق، ص 21/81المرسوم التنفيذي رقم3



 ئرالتأمين التكافلي في الجزا لممارسة الفصل الثاني: الضوابط التنظيمية
 

138 

 

حترام معايير اجتهاد من تق المدقق أن يقوم بالايلاحظ أن المشرع الجزائري رتب على عا
جلس الإدارة من محيلها على لجنة الإشراف الشرعي و يقوم بإعداد التقارير و يلتكافلي و التأمين ا

 لبت فيها، فهو يقوم بعمل مدقق الحسابي لكنه من زاوية شرعية.اأجل النظر فيها و 

 مهام المدقق الشرعي:  _3

من قبل شركة قرارات لجنة الإشراف الشرعي الشرعي مراقبة مدى تنفيذ أراء و  يتولى المدقق
 تية:التأمين التكافلي، وفي هذا الصدد يقوم بالمهام الآ

مع ضبط  القيام بمتابعة أعمالهالجنة الإشراف الشرعي و ت وفتاوى _ يسهم في الرقابة على قرارا
 .أعمال الرقابة الشرعية وفتواها

 .شراف الشرعي في وظائفها الرقابية_ يساعد لجنة الإ

لإشراف الشرعي أراء لجنة التزامها بتنفيذ قرارات و االتأمين التكافلي ومراقبة مدى  _ متابعة شركة
 .سلاميةوالتقيد بقواعد وأحكام الشريعة الإ

تأمين التكافلي من الجانب العمليات التأمينية التي تقوم بها شركة الفحص كل المعاملات و  _
 .الشرعي

ات ظراء والملاحثمارات مع تقديم الآ_ المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العمليات الاست
 1تصحيحات عند وجود الأخطاء.و 

 شرعية الداخلية الدقيقة، فهو لا يقوم بمراقبةوعليه فالمدقق الشرعي يتولى مهمة الرقابة ال
النظر قوم بها شركة التأمين التكافلي و الأعمال التي تسطحية بل يدقق في كل العمليات والعقود و 

 قرارات لجنة الإشراف الشرعي.قتها لأحكام الشريعة الإسلامية وأراء و في مدى مواف

                                            
 .199، 198ص  ،محمد بن عبو، مرجع سابق، ص  1
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كامل من أجل ضمان تعمل كل متأن جهاز الرقابة الشرعية المتكونة من ثلاث هيئات 
ين التكافلي، فاللجنة الوطنية الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية في شركة التأمتطبيق السليم و 

فتاء للصناعة المالية الإسلامية تبدأ الرقابة الشرعية منذ بدء في تأسيس شركة التأمين التكافلي، للإ
قوم بالرقابة الشرعية الداخلية شراف الشرعي التي تفهي تتولى الرقابة السابقة، ثم لي تأتي لجنة الإ

م بها، حيث يقوم لتزاجب على شركة التأمين التكافلي الاالقرارات التي يتو راء و وتقوم بإصدار الآ
في كل شاردة وواردة  راقبة الشرعية المدققة، فهو يراقب شركة التأمين التكافليمالمدقق الشرعي ب

 ا بقرارات لجنة الإشراف الشرعي.لتزامهاتقوم بها وينظر في مدى 

هذا الجهاز الرقابي لا يكون في شركة التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، بل يكون أيضا و 
في نوافذ التأمين التكافلي التي تكون على مستوى شركة التأمين التقليدي، فهي كذلك تخضع 

 للرقابة الشرعية.
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 خلاصة الفصل الثاني:

الضوابط التنظيمية للممارسة التأمين  ـ:لهذا الفصل الموسوم بفي الأخير بعد دراستنا 
تبين أن التأمين التكافلي في الجزائر يتم ممارسته بطريقتين أولهما عن  ،التكافلي في الجزائر

تكون تتمتع ركات التأمين التجاري التقليدي و طريق نافذة التأمين التكافلي التي يتم فتحها في ش
ن أجل ممارسة ثانيهما يتم ممارسته عن طريق شركة تأسس ملشركة الأم، و ستقلال التام عن ابالا

، كما تبين أيضا أن شكل تعاضدي شركة ذات أو ذات أسهمكة تتخذ شكل شر التأمين التكافلي و 
شركة التأمين التكافلي تقوم على ثلاث علاقات مالية تجمع بين الأطراف المشكلين لشركة، فهي 

ة المساهمين هيئ بين لمساهمين، وعلى علاقة ماليةهيئة ان المساهمين و على علاقة مالية بيتقوم 
صندوق المشتركين، كما يتم تسيير صندوق لاقة مالية بين هيئة المشتركين و عوهيئة المشتركين، و 

و أبصيغة الوكالة أو بصيغة المضاربة  احدى الصيغ التي نص عليها المشرع أمإب المشاركين
 المضاربة.الوكالة و بصيغة المختلطة بين 

نستخلص أيضا في نهاية هذا الفصل أن شركة التأمين التكافلي أو نافذة التأمين التكافلي 
تخضع لنوعين من الرقابة؛ الرقابة الإدارية التي تقوم بها الهيئات التابعة لوزارة المالية فهي تمثل 

يدي وشركات التأمين تقلتخضع لها كل شركات التأمين القابة الدولة على شركات التأمين و ر 
لتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في شركة التأمين ابة الشرعية التي تنظر في مدى الاالرقالتكافلي، و 

نافذة التأمين التكافلي على حدا سواء دون و التكافلي، فهي تخضع لها شركة التأمين التكافلي 
متخصصة في الشريعة خاصة و لى الرقابة الشرعية هيئات شركات التأمين التقليدي، و يتو 

 الإسلامية.
 



 

 الخاتمة
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وفي ختام هذه الدراسة يتجلى لنا أن المشرع الجزائري قد حاول صياغة أحكام قانونية تنظم 
ممارسة التأمين التكافلي بما يضمن الممارسة الحسنة والفعالة للتأمين التكافلي وفقا لأحكام الشريعة 

 الإسلامية، ومن أجل رفع درجة المنافسة والكفاءة الاقتصادية في قطاع التأمينات الجزائري.

ولقد توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع الموسوم ب" النظام القانوني للتأمين التكافلي      
 في الجزائر" لجملة من النتائج و الاقتراحات نوجزها في الشكل التالي: 

 دراسة:نتائج ال :ولاأ

وفق المشرع الجزائري في وضع أحكام قانونية تحكم ممارسة التأمين التكافلي كحلا شرعيا  
من موازيا للتأمين التجاري يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وينافس شركات التأمين التجاري؛ و 

 خلال دراستنا تم التوصل إلى عدة النتائج أهمها: 

خلال تحديد دقيقا، من التأمين التكافلي تعريفا كاملا و وفق المشرع الجزائري في تعريف  _1
 وأقديم المساهمة على سبيل التبرع وذكر أن إنشاء صندوق المشاركين تطبيعة التعاقدية له و ال

أكيد صراحة على توافق ت، و على سبيل التبرع ن المساهمة المدفوعةم ون حساب المشاركين يك
 الإسلامية. الشريعة أفعال التأمين التكافلي مع مبادئو  العمليات

ث يجمع في المشترك ميزه على التأمين التجاري، حيالتأمين التكافلي بخصائص فريدة ت_ يتمتع 2
توزيع الفائض التأميني بح في عمليات التأمين التكافلي و عدم وجود الر صفتي المؤمن والمؤمن له و 

 على المشتركين.

المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم التأمين  ئتكافلي تحكمه نفس المبادأمين ال_ الت3
السبب المباشر والمشاركة و  المصلحة التأمينيةيخضع لمبدأ منتهى حسن النية و  التجاري، حيث

 الحلول.و 
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كب، وفي التأمين المر سلامية إلى التأمين البسيط و _ ينقسم التأمين التكافلي في الشريعة الإ4
ص في تعويض الأضرار الجسمانية، لى التأمين التكافلي العائلي الذي يختإالقانون الجزائري ينقسم 

 إلى التأمين التكافلي العام الذي يختص في تعويض الأضرار المادية .و 

_ التأمين التكافلي يتمتع بنوعين من الطبيعة، الطبيعة الشرعية التي تمثل حكمه الشرعي الذي 5
مؤيدة التأمين التكافلي في حين ء حول معارضة التأمين التكافلي و حل خلاف بين الفقهاكان م

يف تكاللى تأيد فكرة التأمين التكافلي ومشروعيته، والطبيعة الفقهية التي توضح ذهب أغلب الفقه إ
 الفقهي للعقود التي يقوم عليها التأمين التكافلي.

شتراكهما في بعض الخصائص التأمين التجاري رغم ميز عن عقد ا_ عقد التأمين التكافلي يت6
ض، الهدف، موضوع العقدية، فهو يتميز عليه من حيث الطبيعة، الأطراف، القدرة على التعوي

الخضوع ثمار، الحكم، الفائض التأميني، و ستالرقابة،الا عوائدها، الممارسة،قساط و العقد، ملكية الأ
 لأحكام الشريعة الإسلامية.

التأمين التكافلي في تكوينه إلى نفس الأحكام التي يخضع لها عقد التأمين _ يخضع عقد 7
الخاصة بعقد لعقود فهو يخضع للقانون المدني والتجاري، و التجاري سواء من القواعد العامة لكل ا
 التأمين فهو يخضع لقانون التأمينات.

التجاري وينقضي بنفس  التأمينثار التي يرتبها عقد لآمين التكافلي نفس ايرتب عقد التأ _8
 .من انتهاء المدة والفسخ والتقادم ها عقد التأمين التجاري سباب التي ينقضي بالأ

غرض ممارسة ما عن طريقة شركة تأسس لأن التكافلي في الجزائر بطريقين، تتم ممارسة التأمي _9
 عن طريق نافذة يتم فتحها في شركة التأمين التجاري.التأمين التكافلي، أو 

ات الموجودة تخضع شركة التأمين التكافلي في تأسيسها إلى أحكام العامة لتأسيس الشرك_ 10
أمين وشهادة التجاري، مع ضرورة حصولها على الاعتماد للممارسة نشاط التفي القانون المدني و 
الوطنية للإفتاء للصناعة المالية  من الهيئة الشرعيةمارسة التأمين التكافليمالمطابقة الشرعية ل

 الإسلامية.
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تكافلي، حيث _ تخضع نافذة التأمين التكافلي لعدة ضوابط من أجل ممارسة نشاط التأمين ال11
الحصول على الرقابة الشرعية و تخضع لأحكام شركة الأم و التكون في شكل منفصل ومستقل عن 

 .الإسلاميةفتاء للصناعة المالية الوطنية للإ شرعية من الهيئة الشرعيةشهادة المطابقة ال

_ شركة التأمين التكافلي تنشأ ثلاث علاقات مالية من أجل ممارسة نشاط التأمين التكافلي، 12
ن، العلاقة بين هيئة المساهمين وهيئة المساهميلى العلاقة بين هيئة المساهمين و حيث تقوم ع

 صندوق المشتركين.المشتركين، والعلاقة بين هيئة المشتركين و 

الجزائري ثلاث صيغ يتم من خلالها تسيير صندوق المشاركين من طرف وضع المشرع  _13
أو صيغة المختلطة بين  صيغة الوكالة أو صيغة المضاربة اشركة التأمين التكافلي، فهي أم

 المضاربة.الوكالة و 

يشترك التأمين التكافلي مع التأمين التجاري في خضوعه إلى الرقابة الإدارية التي تتولها  _14
مدى الالتزام بالأحكام يخضع إلى الرقابة الشرعية التي تنظر في التابعة لوزارة المالية، و هيئات 

التي تتولها الهيئات الشرعية وفقا ما نص عليه المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي الشرعية و 
 المذكور سابقا. 21/81رقم 

 حات الدراسة: قتر ثانيا:م

 ويمكن اقتراح ما يلي:

بديل للتأمين التجاري  توعية المجتمع الجزائري بأهمية التأمين التكافلي كحل شرعي_ ضرورة 1
الجرائد ارية ووسائل التواصل الاجتماعي و خبحملات توعية واسعة في القنوات الإطير أمن خلال ت

 اليومية.

_ ضرورة تكوين كوادر بشرية في قطاع التأمين التكافلي من خلال برمجت دورات و ندوات 2
يعة الإسلامية وفقه الشر ل المعاملات المالية الإسلامية و ينية من قبل متخصصين في مجاتكو 

 المحاسبة.المعاملات ودارسين في مجال الاقتصاد و 
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المدقق الشرعي كيفية عمل لجنة الإشراف الشرعي و تبين  نصوص قانونية _ ضرورة إصدار3
 كهيئة رقابة شرعية على شركة التأمين التكافلي.

ة تبني الاقتصاد الإسلامي في الجزائر كبديل لاقتصاد الحر، من أجل تسهيل استثمارات _ ضرور 4
 شركات التأمين التكافلي في المجالات الإسلامية.

 فاق الدراسة:آ_ 3

إن موضوع الدراسة الذي قمنا بمناقشته يفتح آفاقا بحثية أمام الراغبين في البحث حول 
   هذا الموضوع، ومنها:

 دراسة مقارنة. الأسس النظرية والعملية للتأمين التكافلي والتأمين التقليدي دراسة_ 1

 آليات حماية التأمين التكافلي في الجزائر. دراسة_2

 الرقابة الشرعية في ضمان تطبيق التأمين التكافلي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.  _ دور3

 ين التكافلي في الجزائر._ دراسة الهيئات الشرعية القائمة على رقابة التأم4

نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وفي الختـــــــــــام، 
.والباحثين والمهتمين بهذا المجالونافعًا للطلبة 



 

 

 عدر والمراجقائمة المصا
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
 السنة النبوية

 المعاجم والقواميس:أولا:
، 1ط  ول،، المجلد الألسان العرببو الفضل جمال الدين محمد بن مكره(، أبن منظور،) ا_ 1

 ن. .س . دار المعارف، باب الهمزة، مادة أمن، القاهرة، د
، المجلد الخامس، لسان العرببو الفضل جمال الدين محمد بن مكره(، أبن منظور،) _ ا2
 ن. .س . كفل، القاهرة،د  ،دار المعارف، باب الكاف، مادة1ط
،عالم الكتب، القاهرة، 1، المجلد الأول، ط معجم اللغة العربية المعاصرةحمد مختار عمر،_ أ3

2008. 
 النصوص القانونية:ثانيا:
Ⅰالقوانين _: 
، المؤرخ 95/07المعدل والمتمم لأمر رقم  2006فيفري  20المؤرخ في  ،06/04رقم قانون _ 1

مارس 12، المؤرخة في 15الصادر في ج رع ،المتعلق بالتأمينات، 1995يناير  25في 
2006. 

يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ ، 2010يونيو  29، المؤرخ في 10/01قانون رقم _ 2
 .2010يوليو 11، المؤرخة في 42، الصادر في ج ر ع المعتمد الحسابات والمحاسب

، 2020المتضمن قانون المالية لسنة ، 2019ديسمبر 11، المؤرخ في 19/14قانون رقم _ 3
 .2019ديسمبر  30، المؤرخة في 81الصادر في ج ر ع 

Ⅱ:الأوامر _ 
في ج ، الصادر المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58رمالأ_ 1

 .1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78ر ع 
، الصادر ج المتضمن القانون التجاري ، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59الأمر رقم  _2

 .1975ديسمبر  19، المؤرخة في 101ر ع 
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، المتعلق بالتأمينات، الصادر في ج ر ع 1995يناير  25، المؤرخ في 95/07_ الأمر رقم 3
 .1995رس ما 8، المؤرخة في 13
Ⅲ:المراسيم_ 
يعدل و يتمم الأمر رقم ، 1993أفريل  25، المؤرخ في 93/08مرسوم تشريعي رقم ال_ 1

 .1993أفريل  27، المؤرخة في 27، الصادر في ج ر ع ، المتضمن القانون التجاري 75/59
يحدد شروط منح شركات ، 1996أوت  3، المؤرخ في 267 /96تنفيذي رقم المرسوم _ال2

أوت  7، المؤرخة في 47، الصادر ج رع عتماد وكيفيات منحهو/أو إعادة التأمين الا التأمين
1996. 

يتمم المرسوم التنفيذي يعدل و ، 2007مايو 22، المؤرخ في 07/151تنفيذي رقم المرسوم ال_ 3
كيفيات عتماد و إعادة التأمين الا، الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو 96/267رقم 
 .2007مايو  23، المؤرخة 35الصادر ج ر ع ، منحه

م صندوق يحدد كيفيات تنظي، 2009أفريل  7، المؤرخ في 09/111المرسوم التنفيذي رقم _ 4
أفريل  8، المؤرخة في 21، الصادر في ج ر ع كذا شروطه الماليةضمان المؤمن لهم وسيره و 

2009. 
يحدد تشكيلةالجهاز ، 2009أوت  11، المؤرخ في 257 /09المرسوم التنفيذي رقم _ 5

، المؤرخة في 47، الصادر في ج ر ع المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وتسيره
 .2009أوت  16
يعدل ويتمم المرسوم ، 2017يونيو  11، المؤرخ في 17/192المرسوم التنفيذي رقم  _6

والأهلية المهنية الذي يحدد شروط منح وسطاء  التأمين الاعتماد  95/340التنفيذي رقم 
 .2017يونيو  14،المؤرخة في 36، الصادر في ج رع وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم

يحدد شروط و كيفيات   ،2021فيفري  23، المؤرخ في 21/81المرسوم التنفيذي رقم_ 7
 .2021فيفري 28، المؤرخة في 14،الصادر في ج ر ع  ممارسة التأمين التكافلي

Ⅳ_:القرارات 
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، بشأن الأحكام و الضوابط الشرعية 2013نوفمبر  22(، المؤرخ في 6/21)200رقم ر قرا_ 1
سلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون ، الصادر عن مجمع الفقه الإلأسس التأمين التعاوني

 .سلاميالإ
وشروط فتح مكاتب التأمين و/أو  يحدد كيفيات، الذي 2007جانفي  28القرار المؤرخ في _ 2

 .2007مارس  25، المؤرخة في 20، الصادر في ج ر ع التأمين إعادة 
 الكتب:ثالثا:

_ دراسة فقهية تبين حقيقة التأمين التعاوني بصورته  سلاميالتأمين الإ،_ أحمد سالم ملحم1
، نردعلام، الأدار الأ ، 1ط ، النظرية والعملية وممارساته في شركات التأمين الإسلامي _

2002. 
تبين التصور للتأمين التعاوني  _دراسة شرعية سلاميالتأمين الإ،___________2
 .2012، ، عمان، دار الثقافة 1، طممارساته العلمية في شركات التأمين الإسلامي _ و 
، دار 1، طسلامية، نظرية التأمين المشكلات العلميةوالحلول الإأحمد محمد لطفي أحمد_ 3

 .2007رية، سكندالفكر الجامعي، الإ
، دار الخلدونية، ط .، دعقد المضاربة)القراض( في المصارف الإسلاميةالجيلالي عجة، _ 4

 .2006الجزائر، 
، ط  سلامي_المدني _ دراسة مقارنة بالفقه الإمصادر الالتزام في القانون نور سلطان، أ_ 5
 .2015ردن، ، دار الثقافة، الأ8
ردن، ، دار الثقافة، الأ1، طالقضاء، التأمين في التطبيق والقانون و بهاء بهيج شكري _ 6

2007. 
 .2003، دار ابن حزم، بيروت، 1، طأحكامهالتأمين و براهيم بن ثنيان، إسليمان بن _ 7
 .2010، دار النوادر، لبنان، 1، طسلاميمعالم التأمين الإسميح الحسن، صالح العلي و _8
: عقود  2، المجلد 7الجزء ، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، _ 9

ط، دار إحياء التراث  . الغرر ، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، د
 .1964العربي، بيروت، 

 .2006، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، طسلامينظام التأمين الإعبد القادر جعفر، _ 10
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 مشروعيته _ دراسة مقارنة_لتأمين حقيقته و عقد اعبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، _ 11
 .2003، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1، ط
، دار أسامة، 1، ط سلامي والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالتأمين الإكريمة عيد عمران، _ 12

 .2014الأردن، 
. ب.  ، د. ند . ، د1، طسلاميعقد التأمين في ميزان الفقه الإمحمود صديق رشوان، _ 13
 .2024،  ن

كلام رسول الله صلى  رياض الصالحين منمحي الدين بن زكريا يحي بن شرف النووي، _ 14
 .2015، دار المناهج، لبنان، 7، ط سلم سيد العارفينالله عليه و 

 .1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط نظام التأمينمصطفى أحمد الزرقاء،_15
عقد بيع، عقد الإجارة، عقد الوكالة و ود المسماة) عقد الالعقمصطفى الناير المنزول، _ 16

 .2009، مطبعة جامعة إفريقيا العالمية، السودان، 1، ط المقاولة(
، د.ط، مؤسسة ، مدخل إلى أساسيات التأمينمؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي_ 17

 .2016النقد العربي السعودي المعهد المالي، السعودية، 
 .2010ردن، ، دار أثراء، الأ1، طالمنتقي في شرح عقد التأمينم حامد المصاورة، هيث_ 18
 ، دعقد التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، _____________ 19

 .2008سكندرية، ط، دار المطبوعات الجامعية، الإ .
 ،(26)المعيار رقم المعايير الشرعيةسلامية،المراجعة للمؤسسات المالية الإهيئة المحاسبة و _20
 .2017البحرين، ، سلاميةالمراجعة للمؤسسات المالية الإئة المحاسبة و هي

 المقالات:رابعا:
،" التأمين التكافلي كبديل لتعزيز الصناعة التأمينية في الجزائر الطاهر توايتية وخالد براهمي_ 1
 .2018، جامعة العربي التبسي، جانفي 1 عددال المحاسبة،مجلة دراسات متقدمة في المالية و "
، المجلد ب، مجلة العلوم الإنسانية، الإشراف على التأمين"" هيئات الرقابة و بسمة بلجدوي، _ 2

 .2017، جوان 1ة منتوري، قسنطينة خو ، جامعة الإ47العدد 
مجلة ،  سلامي دراسة فقهية مقارنة"" التأمين التجاري في الفقه الإجابر خليفة العازمي، _ 3

 .2019، جامعة المينا، مصر، 1، العدد 40المجلد ، دار العلوم ،الدراسات العربية
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مجلة البحوث في العقود ، " لجنة الإشراف الشرعي في التأمين التكافلي"جويدة عمريو، _ 4
 .2022، ديسمبر 1، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة 3، العدد 7، المجلد قانون الأعمالو 
، " الرقابة الإدارية على مؤسسات التأمين في الجزائر"حمزة خضري وعبد اللطيف والي، _ 5

، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، مارس 1، العدد 34، المجلد 1مجلة حوليات جامعة الجزائر
2020. 

مجلةالأستاذ الباحث للدراسات "، " إدارةرقابة على نشاط التأمينراضية لحلو، _ 6
 .2019، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،ديسمبر 2، العدد 4،المجلد القانونيةوالسياسية

 العلوم السياسية_ دراسات اقتصاديةمجلة الحقوق و ، " شركات التأمين التكافلي"ربيع المسعود، _ 7
 .2015، أوت 23/1، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد 

الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلية_ " التكييف رياض منصور الخليفي، _ 8
، جامعة الأمارات العربية 33، العدد القانون مجلة الشريعة و ، دراسة فقهية تطبيقية معاصرة_ "

 .2008المتحدة، يناير 
" دور معايير الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة على شركات بن علي بلعزوز، سامية شارفي و _ 9

، جامعة حسيبة بن 17، السداسي الثاني، العددمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، التكافلي"التأمين 
 .2017بوعلي، الشلف، 

سواق المالية الناشئة_ التأمين التكافلي لأسلامي في ا" تطبيق الاقتصاد الإسامية شارفي، _ 10
محمد بوضياف،  ، جامعة2، العدد3، المجلد مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي"،  نموذجا _
 .2019المسيلة، 

مجلة العلوم "،  سلامي: عرض تجارب بعض الدولالتأمين التكافلي الإسامية معزوز، " _ 11
 .2015، ديسمبر 1قسنطية ، عة الإخوة منتوري ، جام44، المجلد أ، العدد نسانيةالإ
ق مجلة الحقو ، " دور وزارة المالية في رقابة قطاع التأمين"سعيد دالي وأحمد لكحل، _ 12

 .2022، جامعة زيان عاشور، الجلفة، أكتوبر 3، العدد 15، المجلد العلوم الإنسانيةو 
" خصوصيات تكوين عقد التأمين في التشريع صابر بن صالحية وأحمد حسين، _ 13

، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 2، العدد 10، المجلد العلوم السياسيةمجلة الحقوق و الجزائري"
2023. 
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ة الأكاديمية للبحوث القانونية المجل"، " التعاقد في أطار نظام التأمين التكافليفضيلة بوليلة، _ 14
 .2022غواط، ، جامعة ثليجي، الأ2، العدد6، المجلد السياسيةو 

" النوافذ " الحلال" في شركات التأمين التقليدية كوسيلة لتوزيع منتجات لبنى سلامي، _ 15
، 7لمجلد ا،  قانون الأعمالمجلة البحوث في العقود و ، ائر"التأمين التكافلي في الجز 

 .2022، ديسمبر 1،جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة 3العدد
_ 95مكرر من الأمر 203" خصوصية التأمين التكافلي على ضوء المادة ليندة جعفور، _ 16
خوة منتوري، ، جامعة الإ3، العدد 7، المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال" 07

 .2022، 1قسنطينة 
، " الوكالة كألية لإدارة شركات التأمين التكافلي في التشريع محمد بن عبو ونبيلة كردي _17

، جامعة أحمد دارية، 2، العدد 8، المجلد السياسيةالأفريقية للدراسات القانونية و  المجلة، الجزائري"
 .2024أدرار، ديسمبر 

في المؤسسات المالية الإسلامية الرقابة الشرعية عبير مزغيش، " محمد عدنان بن ضيف و  _18
ة محمد ، جامع2، العدد 9، المجلد مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، ضوابطها"و 

 .2020خيضر، بسكرة، ديسمبر 
مجلة "  سلامي" التأمين التجاري _ حقيقته وحكمه وبديله في الفقه الإمحمد مستوري، _ 19

 .2012، المركز الجامعي لتامنغست، جوان 2، العدد الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
، " نموذج المضاربة التكافلية في إداراة التأمين التكافلي"محي الدين سمير والعيد قريشي، _ 20

 .2022، جامعة جيجل، جوان 1، العدد 1، المجلد المجلة الجزائرية للاقتصاد الإسلامي
أحكام الهيئة الشرعية الوطنية " ي وعبد القادر عيساوي، ر كز ميلود حاج عمر وسليمان بو _ 21
، 16، المجلد العلوم الإنسانيةمجلة الحقوق و ، فتاء للصناعة المالية الإسلامية في الجزائر"للإ

 .2023، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ديسمبر 4العدد
ة الأكاديمية للبحوث المجل"، الأضرار في القانون الجزائري " التأمين من نذير بن ناصر ،_ 22

 .2023، المجلد السابع، العدد الأول، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، السياسيةالقانونية و 
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" التأمين التعاوني : إحلال للتأمين التجاري في مواجهة سلوى بن الشيهب وسليم بودليو، _23
، المجلد السياسيةتاذ الباحث للدراسات القانونية و س، مجلة الأ"التجاري و  الأخطار ذات الطابع المالي

 2022.، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 7
" واقع التأمين التكافلي في الجزائر في ظل مرسوم تنفيذي عبدبش وسحنون بونعجة، عمر _24
المجلد ، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، _ دراسة تحليلية لشركة الجزائر التكافل_" 81_21
 .2021تيسيمسلت، ،جامعة1، العدد8

" مدى مراعاة المشرع الجزائري للضوابط الشرعية التي يقوم عليها التأمين وال بلعباس، _ن25
خوة منتوري ، جامعة الإ3، العدد 7، المجلد قانون الأعمالو مجلة البحوث في العقود "، التكافلي

 .2022، 1قسنطينة 
 والندوات:الملتقيات والمؤتمرات خامسا: 

، مداخلة في " دور الرقابة و الإشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائر"صبرينة شراقة، _ 1
التجربة التطبيقية ين التقليدي بين الأسس النظرية و التأم)مؤسسات التأمين التكافلي و ندوة حول 

، بتاريخ  1ف رحات عباس، سطي، جامعة فعلوم التسيير(،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و 
 .2011أفريل  26و25
سلامية الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإ" هيئات الفتوى و عز الدين بن زغيبة، _ 2

المصارف الإسلامية بين الواقع )، بحث مقدم في مؤتمرحلول مقترحة"أهميتها، معوقات عملها و 
 .2009جوان  3ماي إلى  21 دبي، يري،العمل الخو ، دائرة الشؤون الإسلامية(المأمولو 
" التأمين التكافلي كحل لمشكلة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربي بالرجوع كمال رزيق، _ 3

ين التقليدي بين "، مداخلة في ندوة حول )مؤسسات التأمين التكافلي و التأمإلى حالة الجزائر 
، جامعة علوم التسييروالتجارية و  ( ،كلية العلوم الاقتصاديةالأسس النظرية والتجربة التطبيقية

 .2011أفريل  26و 25، بتاريخ  1، سطيف حات عباسفر 
، مداخلة " هيئات الرقابة الشرعية: اختيار أعضائها و ضوابطها"محمد أمين علي قطان، _ 4

، هيئة المحاسبة والمراجعة (للهيئات الشرعية للمؤسسات العالمية الإسلامية)في المؤتمر السابع 
 .2008ماي  28و  27للمؤسسات المالية الإسلامية، 



  قائمة المصادر والمراجع
 

154 
 

حول )مؤسسات التأمين  مداخلة في ندوة ،""حقيقة التأمين التكافليموسى مصطفى القضاة ،_ 5
( ،كلية العلوم الاقتصادية لأسس النظرية والتجربة التطبيقيةالتأمين التقليدي بين االتكافلي و 

 .2011أفريل  26و 25، بتاريخ 1، سطيف عباسيير، جامعة فرحات والتجارية وعلوم التس
، مداخلة في " الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني"يوسف بن عبد الله الشبيلي، _ 6

، الجامعة الأردنية، أفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه()التأمين التعاوني أبعاده و مؤتمر 
والمعهد الإسلامي للبحوث الثقافة للتربية والعلوم و  مة الإسلاميةمجمع الفقه الإسلامي الدولي،المنظ

 .2010أفريل  13إلى 11التدريب، و 
 الرسائل الجامعية:سادسا: 

Ⅰ:أطروحات الدكتوراه _ 
صلاحات الجديدة تسويق منتجات التأمين التكافلي في الجزائر في ظل الإ)جهاد بوعزوز، _1

، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الجزائر _(للقطاع مع دراسة حالة شركة سلامة للتأمينات _ 
أعمال، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

3 ،2020/2021. 
أثر العلاقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي على متطلبات ملاءتها )حسام كراش، _ 2

أطروحة دكتوراه، تخصص  ،مقارنة لهذه المتطلبات في بعض الدول_(المالية_ دراسة تحليلية 
قتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف اعلوم 

1 ،2018/2019. 
) دور شركات التأمين في محاولة مكافحة الاحتيال _ دراسة تطبيقية على حسان ناصف، _ 3

البنوك، قسم المالية و قتصاديات ا، أطروحة دكتوراه، تخصص  الجزائر _(شركات التأمين في 
العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، 

 2017/2018بومرداس، 
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون النظام القانوني للتأمين التكافلي()سلوى بن الشيهب، _ 4

 .2021/2022_ ، 1التأمينات، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة_



  قائمة المصادر والمراجع
 

155 
 

، أثر تطبيق أليات الحوكمة على الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي()سميرة جوادي، _ 5
أطروحة دكتوراه، تخصص بنوك وتأمينات، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية 

 .2019/2020جارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، والتسيير والعلوم الت
، أطروحة دكتوراه، ) متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي _ تجارب عربية _(صليحة فلاڨ،  _6

تخصص العلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .2014/2015التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

متطلبات تنمية آليات عمل شركات التأمين التكافلي في الجزائر في )محمد الأمين معوش،  _7
، أطروحة دكتوراه، ضوء بعض التجارب الدولية : ماليزيا، السعودية، الامارات العربية المتحدة(

وم التجارية الاقتصادية والعل تخصص العلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم
 ، 2020/2019، 1علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف و 
، أطروحة دكتوراه، ) النظام القانوني للتأمين التكافلي في التشريع الجزائري(محمد بن عبو، _ 8

العلوم السياسية، جامعة الشهيد الشيخ العربي عمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و تخصص قانون أ 
 .2023/2024التبسي، تبسة، 

، أطروحة (لتأمين التكافلي _ دراسة مقارنة_النظام القانوني شركة ا)ور عقيل طاهر، _ ن9
 .2022دكتوراه، تخصص فلسفة في قانون خاص، كلية القانون، جامعة كربلاء، العراق، 

Ⅱ_ :رسائل الماجستير 
المستدامة_ دراسة )دور مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق التنمية حدة عطا الله، _ 1

، مذكرة جاستير، تخصص إدارة مقارنة بين ماليزيا، السودان و الأمارات العربية المتحدة _(
ستراتيجية للتنمية المستدامة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية الأعمال الإ

 .2013/2014، 1وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 
نظيم القانوني للتأمين التكافلي في فلسطين _ دراسة وصفية تال)نعمان طه،  محمد أحمد_ 2

، مذكرة ماجستير، تخصص قانون التجاري، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية تحليلية_ (
 .2024الأمريكية، فلسطين، 



  قائمة المصادر والمراجع
 

156 
 

، (مقارنة_ أثارهما الاقتصادية _ دراسةالتأمين التعاوني والتجاري و محمود محمد القشاش، )_ 3
سلامية، غزة، أبريل قتصاديات التنمية، كلية التجارة، الجامعة الإار، تخصص يمذكرة ماجست

2015. 
Ⅲ _:مذكرات الماستر 
، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، )التأمين التكافلي في القانون الجزائري(بلال أودينة، _ 1

 .2023/2024، سكيكدة، 1955أوت  20قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
، مذكرة ماستر، تخصص )عقد التأمين في التشريع الجزائري(لامية قونديو هاجر مهماه، _ 2

العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الحقوق و قانون خاص معمق، قسم الحقوق، كلية 
2023/2024. 

 الجامعية: محاضراتثامنا: ال
وعة محاضرات موجهة لطلبة ، مطبفي مادة الشركات التجاريةمحاضرات عائشة عينوش، _ 1

العلوم السياسية، جامعة أكلي مال، القسم الخاص، كلية الحقوق و ، تخصص قانون الأع2الماستر
 .2020/2021محند أولحاج، البويرة، 

، مقدمة لطبلة السنة الثالثة محاضرات في مقياس الشركات التجاريةعبد الباقي خلفاوي، _ 2
 .2020/2021، 1انس، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينةليس
، موجهة لطلبة لسنة الثالثة ليسانس، محاضرات في مادة الشركات التجاريةمنى بن لطرش، _ 3

 .2023/2024، 1 ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينةقسم القانون الخاص، كلية الحقوق 
 الأجنبية:المراجع تاسعا: 

 _1 Kaouther Talhi, " The reality of the application of takafulin suramceim 

algeria and its prospectsunder executive decree N°21_81",economies and 

sustamable development review, volume: 04, N°:03, university of El oued, 

December 2021. 
 



 

 الملاحق



   الملاحق 

158 

 

 
 
 
 
 
 

 (: 1الملحق رقم )
اتفاقية شاملة للتأمين التكافلي بين الجزايرية للتكافل 
العام " الجزاير تكافل" و المجلس الولائي لمستخدمي 

 التربية لولاية بسكرة



   الملاحق 

159 

 



   الملاحق 

160 

 



   الملاحق 

161 

 



   الملاحق 

162 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   الملاحق 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: 2الملحق رقم )  
 نموذج لعقد التأمين التكافلي 



   الملاحق 

164 

 

 

 
 
 



   الملاحق 

165 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (: 3الملحق رقم )
صادرة عن الهيئة نموذج شهادة المطابقة الشرعية 

 الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية 
 

 



   الملاحق 

166 

 

 

 



 

 فهرس المحتويات



    فهرس المحتويات
 
 

 العناوين البحثية  الصفحة

 شكر وعرفان

 الإهداء
 قائمة المختصرات 

 مقدمة  أ    

 الفصل الأول: الضوابط المفاهيمية للتأمين التكافلي                                                                                10

 تمهيد    11
 للتأمين التكافليالمبحث الأول: مدخل عام  12

 المطلب الأول: مفهوم التأمين التكافلي   12

 الفرع الأول: التعريف بالتأمين التكافلي   12

 الفرع الثاني: خصائص ومبادئ التأمين التكافلي   17

 الفرع الثالث: أنواع التأمين التكافلي   19

 المطلب الثاني: طبيعة التأمين التكافلي  21

 الأول: الطبيعة الشرعية للتأمين التكافليالفرع    22

 الفرع الثاني: الطبيعة الفقهية للتأمين التكافلي   28

 المبحث الثاني: عقد التأمين التكافلي  32



    فهرس المحتويات
 

 المطلب الأول: مفهوم عقد التأمين التكافلي  32

 الفرع الأول: تعريف عقد التأمين التكافلي  32

 عقد التامين التكافليالفرع الثاني: خصائص    34

 الفرع الثالث: التمييز بين عقد التأمين التكافلي وعقد التأمين التجاري  36

 المطلب الثاني: أركان عقد التأمين التكافلي   39

 التكافليالأول: التراضي في عقد التأمين  الفرع  40

 الفرع الثاني: المحل في عقد التأمين التكافلي  47

 الثالث: السبب في عقد التأمين التكافليالفرع    50

 المطلب الثالث: أثار عقد التأمين التكافلي وانقضاءه  52

 الفرع الأول: التزامات المؤمن له )المشترك( 52

 الفرع الثاني: التزامات المؤمن )شركة التأمين التكافلي( 59

 الفرع الثالث: انقضاء عقد التأمين التكافلي 62

 الفصل الأولخلاصة  69

 الفصل الثاني: الضوابط التنظيمية لممارسة التأمين التكافلي 70

 تمهيد  71

 المبحث الأول: كيفية ممارسة التأمين التكافلي 72



    فهرس المحتويات
 

 المطلب الأول: طرق ممارسة التأمين التكافلي 72
 الفرع الأول: ممارسة التأمين التكافلي عن طريق شركة التأمين التكافلي 73

 الفرع الثاني: ممارسة التأمين التكافلي عن طريق نافذة التأمين التكافلي 85

 المطلب الثاني: صيغ تسيير شركات التأمين التكافلي في الجزائر 90

 الفرع الأول: العلاقات المالية في شركة التأمين التكافلي 90

 التكافليالفرع الثاني: صيغ تسيير صندوق المشاركين في شركة التأمين  94

 المبحث الثاني: الرقابة على ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر  108

 المطلب الأول: الرقابة الإدارية على شركات التأمين التكافلي 108

 الرقابة الإدارية الخارجية على شركة التأمين التكافليالفرع الأول:  108

 شركة التأمين التكافليالفرع الثاني: الرقابة الإدارية الداخلية على  121

 المطلب الثاني: الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي في الجزائر 124

 الفرع الأول: مفهوم الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي 125

 الفرع الثاني: جهاز الرقابة الشرعية على شركة التأمين التكافلي 129

 خلاصة الفصل الثاني 140

 الخاتمة  142

 قائمة المصادر والمراجع  147

 الملاحق  158



 
 

 الملخص:
ي، كونه يقوم بديل الشرعي للتأمين التجار كالتأمين التكافلي  يهدف هذا البحث إلى دراسة

أحكام على مبدأ التعاون والتكافل بين المشتركين وتوزيع الأضرار فيما بينهم، وذلك بما يتوافق و 
من قانون المالية 103الشريعة الإسلامية، وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التأمين بموجب المادة 

تأكيد على الأخذ بالتأمين الالمتعلق بالتأمينات، ليتم  95/07التي تتمم أحكام الأمر  2020لسنة 
ة التأمين الذي يحدد شروط وكيفيات ممارس 21/81التكافلي بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 

 التكافلي.
التغيرات تأمين التجاري، في ظل لل   ازن التكافلي في الجزائر بشكل مو التأمي تبني وقد جاء

وبداية التوجه  لمعاملات المالية الإسلاميةلالاقتصادية الحاصلة في الجزائر في إطار تبنيها 
 .التدريجي نحو الاقتصاد الإسلامي

 
 التأمين التكافلي، التأمين التجاري، ، قانون التأمينات، الجزائر. الكلمات المفتاحية:

 
 
Abstract: 

This study aims to examine Takaful insurance as a Sharia-compliant 

alternative to conventional insurance, as it is based on the principles of cooperation 

and mutual solidarity among participants, and the equitable distribution of risks, in 

accordance with Islamic Sharia law. 

The Algerian legislator adopted this form of insurance through Article 103 of 

the Finance Law for the year 2020, which supplements the provisions of Ordinance 

No. 95/07 relating to insurance. The adoption of Takaful insurance was further 

reinforced by Executive Decree No. 21/81, which sets forth the conditions and 

modalities for the practice of Takaful insurance Takaful insurance was introduced in 

Algeria in parallel with conventional insurance, in the context of the country's 

economic transformations and its orientation towards adopting Islamic financial 

practices. 

 

Keywords: Takaful insurance, conventional insurance, insurance Law, Algeria. 
 


